
 

 1الصفحة 

 

  أحكام الإرث من النظام العام
=========================  

أحكام الإرث وتعیین نصیب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحایل على مخالفة ھذه الأحكام باطل 
. من القانون المدنى  ١٤٠بطلانا مطلقا ومن ثم فلا یسرى على ھذا البطلان التقادم المنصوص علیھ فى المادة 

ان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنھ لیس ولا یقدح فى ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقا یتنافى مع إمك
للورثة أن یجیزوا التصرف باعتباره بیعا وإنما لھم أن یجیزوه على الاعتبار الصحیح بوصفھ وصیة وفى ھذه 

  . الحالة تجرى علیھ أحكام الوصیة التى یجیزھا الورثة 
  ) ٩/١/١٩٦٤ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٣٩الطعن رقم ( 

==========================================================  
ھو ما كان متصلا بقواعد التوریث وأحكامھ  –لتعلق الإرث بالنظام العام  -التحایل الممنوع على أحكام الإرث 

المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وھو فى الحقیقة غیر وارث أو العكس ، وكذلك ما یتفرع عن ھذا الأصل 
قبلة كإیجاد ورثة قبل وفاة المورث غیر من لھم حق المیراث شرعا ، أو الزیادة من التعامل فى التركات المست

أو النقص فى حصصھم الشرعیة ، ویترتب على ھذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة 
 صحتھ لأحد ورثتھ تكون صحیحة ولو كان المورث قد قصد بھا إلى حرمان بعض ورثتھ ، لأن التوریث لا یقوم

  . إلا على ما یخلفھ المورث وقت وفاتھ ، أما ما یكون قد خرج من ملكھ حال حیاتھ فلا حق للورثة فیھ 
  ) ٩/٤/١٩٦٤ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٣٥٥الطعن رقم ( 

==========================================================  
 - ھو على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  –لتعلق الإرث بالنظام العام  -التحایل الممنوع على أحكام الإرث 

ما كان متصلا بقواعد التوریث وأحكامھ المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وھو فى الحقیقة غیر وارث أو 
قبلة كإیجاد ورثة قبل وفاة المورث غیر العكس وكذلك ما یتفرع عن ھذا الأصل من التعامل فى التركات المست

من لھم حق المیراث شرعاً أو الزیادة أو النقص فى حصصھم الشرعیة ویترتب على ھذا أن التصرفات 
المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحتھ لأحد ورثتھ أو لغیرھم تكون صحیحة ولو كان یترتب علیھا 

المیراث لأن التوریث لا یقوم إلا على ما یخلفھ المورث وقت حرمان بعض ورثتھ أو التقلیل من أنصبتھم فى 
ومتى كانت ھذه التصرفات المنجزة جائزة . وفاتھ أما ما یكون قد خرج من مالھ حال حیاتھ فلا حق للورثة فیھ 

شرعا فإنھ لا یجوز الطعن فیھا بعدم مشروعیة السبب بمقولة إن الباعث الدافع إلیھا ھو المساس بحق الورثة 
  . ى المیراث إذ لا حق لھؤلاء فى الأموال المتصرف فیھا یمكن المساس بھ ف

  ) ٧/١٢/١٩٦٧ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ٣٥١الطعن رقم ( 
==========================================================  

د التوریث وأحكامھ ھو ما كان متصلاً بقواع –لتعلق الإرث بالنظام العام  -التحایل الممنوع على أحكام الإرث 
المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وھو فى الحقیقة غیر وارث أو العكس وكذلك ما یتفرع عن ھذا الأصل 
من التعامل فى التركات المستقبلة كإیجاد ورثة قبل وفاة المورث غیر من لھم حق المیراث شرعا أو الزیادة  

تصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحتھ أو النقص فى حصصھم الشرعیة ویترتب على ھذا أن ال
لأحد ورثتھ تكون صحیحة ولو كان المورث قصد بھا حرمان بعض ورثتھ لأن التوریث لا یقوم إلا على ما 

  . یخلفھ المورث وقت وفاتھ ، أما ما أخرجھ من مالھ حال حیاتھ فلا حق للورثة  فیھ 
  ) ٢٥/٥/١٩٦٧ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٦٠الطعن رقم ( 

==========================================================  
الاتفاق الذى ینطوى على التصرف فى حق الإرث قبل انفتاحھ لصاحبھ واستحقاقھ إیاه ، أو یؤدى إلى المساس 
بحق الإرث فى كون الإنسان وارثا أم غیر وارث وكونھ یستقل بالإرث أو یشاركھ فیھ غیره ھو اتفاق مخالف 

ام العام یعد تحایلا على قواعد المیراث فیقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقھ الإجازة ویتاح إثباتھ بكافة الطرق للنظ
  . ولو كان الوارث طرفا فى الاتفاق 

  )   ٢١/١١/١٩٦٧ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ١٢٥الطعن رقم ( 
===========================================================  
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لوارث قائما مقام مورثھ فى التصرفات الماسة بحقھ فى التركة عن طریق الغش والتحایل على لا یعتبر ا
مخالفة أحكام الإرث بل یعتبر فى ھذه الحالة فى حكم الغیر ویباح لھ الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنھ 

ولا تقف . مباشرة  بكافة طرق الإثبات لأنھ فى ھذه الصورة لا یستمد حقھ من المورث وإنما من القانون
نصوص العقود وعباراتھ الدالة على تنجیز التصرف مھما كانت صراحتھا حائلا دون ھذا الإثبات ، ذلك أن ھذه 
النصوص لا یجوز محاجة الوارث بھا إذا ما طعن على العقد بأنھ فى حقیقتھ وصیة إلا إذا فشل فى إثبات صحة 

بالبینة ھو أن ھذه النصوص وإن كانت فى ظاھرھا تدل على تنجیز  فإذا كان ما یرید الوارث إثباتھ. ھذا الطعن 
التصرف إلا إنھا لا تعبر عن الحقیقة وأنھ إنما قصد بھا الاحتیال على أحكام المیراث بستر الوصیة فإن اعتماد 
الحكم المطعون فیھ فى رفض طلبھ الإثبات بالبینة على صراحة ھذه النصوص مصادرة للمطلوب كما أن 

ال العقد الساتر للوصیة لجمیع أركانھ وعناصره كعقد بیع لا یجعلھ صحیحا لأنھ فى ھذه الحالة یخفى استكم
احتیالا على القانون ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فیھ فى رفض طلب الإحالة إلى التحقیق إلى استكمال 

  . ن عقد البیع المطعون فیھ أركانھ وعناصره القانونیة یكون خطأ فى القانو
  ) ٢٢/٦/١٩٦٧ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ١٤٩الطعن رقم ( 

=========================================================  
ما  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -التحایل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام ھو

كاعتبار شخص وارثاً وھو فى الحقیقة غیر وارث أو كان متصلا بقواعد التوریث وأحكامھ المعتبرة شرعا ، 
العكس ، وكذلك ما یتفرع عن ھذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإیجاد ورثة قبل وفاه المورث غیر 
من لھم حق المیراث شرعاً أو الزیادة أو النقص فى حصصھم الشرعیة ، ویترتب على ھذا أن التصرفات 

لمورث فى حالة صحتھ لأحد ورثتھ أو لغیرھم تكون صحیحة ، ولو كان یترتب علیھا المنجزة الصادرة من ا
حرمان بعض ورثتھ أو التقلیل من أنصبتھم فى المیراث ، لأن التوریث  لا یقوم إلا على ما یخلفھ المورث وقت 

  . وفاتھ أما ما یكون قد خرج من مالھ حال حیاتھ فلا حق للورثة فیھ 
  ) ٣١/٣/١٩٧٠ق ، جلسة  ٣٦ لسنة ٣٨الطعن رقم ( 

===========================================================  
ما  -وعلى ما جرى بھ محكمة النقض  -التحایل الممنوع على أحكام الإرث ، لتعلق الإرث بالنظام العام ، ھو

وھو فى الحقیقة غیر وارث ، كان متصلا بقواعد التوریث ، وأحكامھ المعتبرة شرعاً ، كاعتبار شخص وارثاً ، 
أو العكس ، وكذلك ما یتفرع عن ھذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة ، كإیجاد ورثة قبل وفاة المورث 
غیر من لھم حق المیراث شرعاً أو الزیادة أو النقص فى حصصھم الشرعیة ، ویترتب على ھذا أن التصرفات 

حتھ لأحد ورثتھ أو لغیرھم تكون صحیحة ، ولو كان یترتب علیھا المنجزة الصادرة من المورث فى حالة ص
  .حرمان بعض ورثتھ أو التقلیل من أنصبتھم فى المیراث 

  ) ٧/٣/١٩٧٢ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٨٩الطعن رقم ( 
===========================================================  

تى استمد الشارع النصوص الخاصة بھا من أحكام الشریعة إذ كانت المواریث من مسائل الأحوال الشخصیة ال
التى یرجع إلیھا فى بیان الورثة وتحدید أنصبتھم ، وكان الثابت من تقریر الخبیر أنھ اعتمد فى شأن حصر 

للأحوال الشخصیة الصادر للمطعون ضدھما الأولین ...... إلى الحكم رقم ...... وتحدید أنصبة ورثة المرحومة 
وانحصار إرثھا ...... الطاعنین والذى ورد بأسبابھ أنھ ثبت من التحقیق الذى أجرتھ المحكمة وفاة ضد مورث 
ثم تضمن  -المطعون ضده الأخیر  -...... وزوجھا ...... وشقیقتھا  -المطعون ضدھا الأولى  -...... فى والدتھا 

وعشرین قیراطاً والأخت تستحق النصف  منطوقة أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانیة قراریط من أربعة
أى أثنى عشر قیراطاً من أربعة وعشرین قیراطاً تنقسم إلیھا التركة ویبین من ذلك أن ھذا الحكم المتعلق 

وعلى  -بمسألة من مسائل الأحوال الشخصیة باعتبارھا دلیلاً یخضع من ناحیة صحتھ وقوتھ وأثره القانونى 
لأحكام الشریعة الإسلامیة ومقتضاھا أنھ إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو  - ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 

السنة أو خالف الإجماع فإنھ یبطل ، وإذا عرض على من أصدره أبطلھ وإذا عرض على غیره أھدره ولم 
ن الحكم یعملھ لأنھ لا یجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا اتصل بھ قضاء فى محل مجتھد فیھ ، لما كان ذلك ، وكا

فقرة أولى من  ١١المشار إلیھ قد خالف نص المادة ...... أحوال شخصیة كلى ...... الصادر فى الدعوى رقم 
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن " التى تنص على أن  ١٩٤٣لسنة  ٧٧قانون المواریث رقم 
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بأن خص " زواجكم إن لم یكن لھن ولد عملاً بقولھ تعالى فى سورة النساء ولكم نصف ما ترك أ" وإن نزل 
ط تنقسم إلیھا التركة والأخت الشقیقة بمقدار  ٢٤ط  من  ٨بمقدار  -المطعون ضدھا الأولى  -والدة المتوفاة 

ط من التركة ولم یحدد نصیباً للزوج إذ لم یفطن إلى أنھ باحتساب نصیب الزوج تعول المسألة  ٢٤ط من  ١٢
قیراطاً وترتب على  ٢٤ط تنقسم إلیھا التركة ولیس من  ٣٢ط من  ٨ -ضدھا المطعون  -ویكون نصیب الأم 

فخرج على النص وما  -المطعون ضده الأخیر  -ذلك أن الحكم المذكور قد أفتات على النصیب الشرعى للزوج 
الحكم انتھى إلیھ الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت انتفاء شبھة المخالفة عن ابن عباس بما ینقصھ وإذ خالف 

...... أحوال شخصیة كلى ...... المطعون فیھ ھذا النظر فحجب نفسھ عن بحث ما یترتب على إھدار الحكم رقم 
  .وبیان النصیب الشرعى میراثاً لأطراف الخصومة فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ٢٣/٦/١٩٧٥ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ٢٥٨الطعن رقم ( 
===========================================================  

من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الاتفاق الذى ینطوى على التصرف فى حق الإرث قبل انفتاحھ لصاحبھ 
واستحقاقھ إیاه أو یؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثاً أو غیر وارث وكونھ یستقل بالإرث 

ف للنظام العام إذ یعد تحایلاً على قواعد المیراث فیقع باطلاً بطلان مطلقاً لا أم یشاركھ فیھ غیره ھو اتفاق مخال
  . تلحقھ الإجازة ویباح إثباتھ بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفاً فى الاتفاق 

  ) ١١/١١/١٩٧٥ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٥٨الطعن رقم ( 
==========================================================  

على ما جرى بھ قضاء ھذه  -اعد التوریث وأحكامھ المعتبرة شرعاً بما فى ذلك تحدید أنصبة الورثة ھى قو
وإذ كان الطعن الماثل یشمل ما قضى بھ الحكم المطعون فیھ من . من الأمور المتعلقة بالنظام العام  -المحكمة 

ما وأخوة للمورث ولا تتساوى أنصبتھم وكان المحكوم لھم أ. تعویض موروث وتوزیع قیمتھ بین المحكوم لھم 
فإن الحكم المطعون فیھ إذ ساوى بینھم فى الأنصبة فى مقدار التعویض الموروث یكون . الشرعیة فى المیراث 

  . قد خالف القانون فى أمر متعلق بالنظام العام 
  ) ٢٠/١٢/١٩٧٩ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٥٢٧الطعن رقم ( 

==========================================================  
أحكام المواریث الأساسیة التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشریعة الإسلامیة والتى استمد منھا قانون 

تعتبر فى حق المسلمین من النظام العام لصلتھا الوثیقة بالدعائم القانونیة  ١٩٤٣لسنة  ٧٧المواریث رقم 
  .  والاجتماعیة المستقرة فى ضمیر الجماعة

  ) ١٤/٦/١٩٨١ق ، جلسة  ٥٠لسنة  ٤٨٢الطعن رقم ( 
============================================================  

من القانون المدنى أن جزاء حظر التعامل فى تركة إنسان على قید الحیاة ھو البطلان  ٢/١٣١مفاد نص المادة 
  .العام لمساسھ بحق الإرث المطلق الذى یقوم على اعتبارات تتصل بالنظام 

  ) ٦/٢/١٩٨٦ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ١٠٨٣الطعن رقم ( 
==========================================================  

وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه  -التحایل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث لتعلقھا بالنظام العام ھو
توریث وأحكامھ المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وھو فى الحقیقة غیر ما كان متصلاً بقواعد ال -المحكمة 

وارث أو العكس وكذلك ما یتفرغ عن ھذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإیجاد ورثة قبل وفاة 
ویترتب على ھذا أن . المورث غیر من لھم حق المیراث شرعاً أو الزیادة أو النقص فى حصصھم الشرعیة 

تصرفات المنجزة الصادرة من المورث حالة صحتھ لأحد ورثتھ تكون صحیحة ولو كان المورث قصد بھا ال
حرمان بعض ورثتھ لأن التوریث لا یرد إلا على ما یخلفھ المورث وقت وفاتھ أما ما أخرجھ من مال حال حیاتھ 

تھ بیعاً أو مستترة فى عقد فلا حق للورثة فیھ والتصرف المنجز یعتبر صحیحاً سواء أكان العقد فى حقیق
  .أستوفى شكلھ القانونى 

  ) ١٢/١١/١٩٨٦ق ، جلسة  ٥٣لسنة  ١٦١الطعن رقم ( 
===========================================================  
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إن كون الإنسان وارثاً أو غیر وارث ، وكونھ یستقل بالإرث أو یشركھ فیھ غیره إلى غیر ذلك من أحكام الإرث 
تعیین الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطریق التوریث لمن لھم الحق فیھا شرعاً ، كل ھذا مما یتعلق و

والتحیل على مخالفة ھذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقھ الإجازة ، ویحكم القاضى بھ من . بالنظام العام 
مل فى التركات المستقبلة یأتى نتیجة لھذا الأصل ، وتحریم التعا. تلقاء نفسھ فى أیة حالة كانت علیھا الدعوى 

فلا یجوز قبل وفاة أى إنسان الاتفاق على شئ یمس بحق الإرث عنھ ، سواء من جھة إیجاد ورثة غیر من لھم 
المیراث شرعاً أومن جھة الزیادة أو النقص فى حصصھم الشرعیة أومن جھة التصرف فى حق الإرث قبل 

  .ھ إیاه ، بل جمیع ھذه الاتفاقات وما شابھھا مخالف للنظام العام انفتاحھ لصاحبھ واستحقاق
  ) ١٤/٦/١٩٣٤ق ، جلسة  ٤لسنة  ٢الطعن رقم ( 

===========================================================  
تھ مثل إذا حررت زوجة لزوجھا عقد بیع بجمیع أملاكھا على أن یتملكھا إذا ماتت قبلھ وحرر ھذا الزوج لزوج

ھذا العقد لتتملك ھى ما لھ فى حالة وفاتھ قبلھا فإن التكییف الصحیح الواضح لتصرفھا ھذا أنھ تبادل منفعة 
معلق على الخطر والغرر ، وأنھ اتفاق مقصود بھ حرمان ورثة كل منھما من حقوقھ الشرعیة فى المیراث فھو 

ویشبھ ھذا التصرف أن . ادھا فلا وجود لھ فیھ أما التبرع المحض الذى ھو قوام الوصیة وعم. اتفاق باطل 
یكون من قبیل ولاء الموالاة ، ولكن فى غیر موطنھ المشروع ھو فیھ مادام لكل من المتعاقدین ورثة آخرون ، 

  .بل ھو من قبیل الرقبى المحرمة شرعاً 
  ) ١٤/٦/١٩٣٤ق ، جلسة  ٤لسنة  ٢الطعن رقم ( 

===========================================================  
التحایل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام ھو ما كان متصلاً بقواعد التوریث وأحكامھ 
المعتبرة شرعاً ، كاعتبار شخص وارثاً وھو فى الحقیقة غیر وارث أو اعتباره غیر وارث وھو فى واقع الأمر 
وارث ، وكذلك ما یتفرع عن ھذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإیجاد ورثة قبل وفاة المورث غیر 

ویترتب على ھذا بداھة أن الھبة . من لھم حق المیراث شرعاً أو الزیادة أو النقص فى حصصھم الشرعیة 
نطاق التعریف بالتحایل على الصادرة من المورث فى حال صحتھ لأحد الورثة تكون صحیحة لخروجھا من 

  .قواعد الإرث على ما ذكر 
ھذا والاعتراض بأن الوارث یعتبر من الغیر بالنسبة إلى التصرفات الضارة بھ الصادرة من المورث لأحد 
ورثتھ لا محل لھ متى كان التصرف منجزاً ، إذ القانون لا یحرم مثل ھذا التصرف على الشخص كامل الأھلیة 

مان ورثتھ ، لأن التوریث لا یقوم إلا على ما یخلفھ المورث وقت وفاتھ أما ما یكون قد خرج ولو كان فیھ حر
  .من ملكھ حال حیاتھ فلا حق للورثة فیھ 

  ) ٢٣/١٢/١٩٤٨ق ، جلسة  ١٧لسنة  ٩١الطعن رقم ( 
===========================================================  

  أثر الحكم بالتبنى على الإرث
=======================  

 حجیتھ وأثره تكون فى الأمور التى تنطبق فیھا  –لا یعتد بھ فى شأن الإرث  –الحكم الصادر بالتبنى
  .الشریعة الملیة الخاصة 

  ) ٢٥/٥/١٩٩٨جلسة " ش . أ  " ق  ٦٣لسنة  ٣٦٤الطعن رقم ( 
============================================================  

  .أحكام الشریعة الإسلامیة والقوانین الصادرة فى شأنھا ھى الواجبة التطبیق فى شأن المواریث 
  ) ٢/٥/١٩٨٤جلسة  -المحكمة الجزئیة  –ق  ٥٠لسنة  ١٣٩٢نقض رقم ( 

============================================================  
  الإرثأحكام الشریعة الإسلامیة ھى المطبقة على مسائل 

======================================  
   ٦٦٢صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٩لسنة   ٠٣٩الطعن رقم  

  ١٩٦٢-٠٥-٢٣بتاریخ 
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تصدیق الورثة ، الزوجة على الزوجیة ودفع المیراث لھا لا یمنع من سماع دعواھم استرجاع المیراث بحكم 
  . الحال فى الزوجیة وخفیت علیھم البینونة فى الطلاق  الطلاق المانع منھ لقیام العذر لھم حیث إستصحبوا

  ) ٢٣/٥/١٩٦٢ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٣٩الطعن رقم ( 
==========================================================  

تعیین الورثة وتحدید أنصبائھم فى الإرث وانتقال التركة إلیھم تحكمھ الشریعة الإسلامیة والقوانین الصادرة 
  . فى شأنھا  

  ) ١٩/٦/١٩٦٣ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٤٠الطعن رقم ( 
===========================================================  

لسنة  ٤٦٢وإلى ما قبل صدور القانون رقم  -دعاوى الإرث بالنسبة لغیر المسلمین من المصریین كانت 
فى  -لأحكام الشریعة الإسلامیة ، ما لم یتفق الورثة من اختصاص القاضى الشرعى یجرى فیھا وفقاً  - ١٩٥٥

على أن یكون التوریث طبقاً لشریعة المتوفى ، وما جرى  -حكم الشریعة الإسلامیة وقوانین المیراث والوصیة 
والنص فى المادة السادسة من . على دعوى الإرث یجرى على دعوى النسب باعتباره سبباً للتوریث ولا فرق 

تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة والوقف "على أن  ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢القانون رقم 
من لائحة ترتیب المحاكم  ٢٨٠التى كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعیة طبقاً لما ھو مقرر فى المادة 

ین والمتحدى الطائفة المذكورة ، أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة للمصریین غیر المسلم
 - فى نطاق النظام العام  -والملة الذین لھم جھات قضائیة ملیة منظمة وقت صدور ھذا القانون فتصدر الأحكام 

  .طبقاً لشریعتھم ، لم یغیر من ھذه القواعد 
  ) ٨/٣/١٩٦٧ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ٤٤الطعن رقم ( 

=========================================================  
إذ كانت الدعوى الماثلة ھى دعوى إرث تنظرھا وتفصل فیھا المحاكم بصفتھا القضائیة ولا یشترط القانون 

من المرسوم  ٣٥٧فیھا إجراء تحریات مسبقة من الجھات الإداریة وكانت التحریات المشار إلیھا فى المادة 
قبل  ١٩٥٠لسنة  ٧٢بالقانون رقم  بلائحة ترتیب المحاكم الشرعیة معدلة ١٩٣١لسنة  ٧٨بقانون رقم 

یقتصر نطاق تطبیقھا على طلبات تحقیق الوفاة وإثبات الوارثة التى  ١٩٦٤لسنة  ٦٨إلغائھا بالقانون رقم 
تختص بھا المحاكم الجزئیة وتصدر فیھا بصفتھا الولائیة لشھادات متعلقة بحالة الإنسان المدنیة تكون حجة 

وقد أصبح إجراء ھذه . من ذات اللائحة  ٣٦١فھا عملاً بالمادة فى خصوصھا ما لم یصدر حكم على خلا
من  ٣٥٩متروكاً لمحض تقدیر المحكمة وفقاً للتعدیل الذى جرى على المادة  - حتى فى ھذا المجال  -التحریات 

 بأنھ أغفل القیام بھذا -آنف الإشارة ، فإن النعى على الحكم  ١٩٦٤لسنة  ٦٨اللائحة  بمقتضى القانون رقم 
  یكون على غیر أساس   -الإجراء 

  ) ١٧/٣/١٩٧٦ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ١١الطعن رقم ( 
============================================================  

مما لا نزاع فیھ أن دعاوى الإرث بالنسبة لغیر المسلمین من المصریین أومن فى حكمھم من اختصاص 
ولكن إذا اتفق المتزاحمون فى المیراث على . أحكام الشریعة الإسلامیة  القضاء الشرعى یجرى فیھا على وفق

. أن مجلسھم الملى یفصل فى النزاع بینھم فإن الخصومة تنعقد بینھم أمامھ على أساس احتكامھم إلیھ 
تثبت الأبوة : " من قانون الأحوال الشخصیة لقدرى باشا ھى  ٣٥٥والقاعدة الشرعیة كما نصت علیھا المادة 

ویمكن إثبات . والبنوة والأخوة وغیرھا من أنواع القرابة بشھادة رجلین عدلین أو رجل وامرأتین عدول 
دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معھا إذا كان الأب أو الابن المدعى   علیھ حیاً حاضراً أو 

. حق یقیمھا الابن والأب على خصم  نائبھ ، فإن كان میتاً فلا یصح إثبات النسب منھ مقصوداً ضمن دعوى
وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغیرھما لا . والخصم فى ذلك الوارث أو الوصى إلیھ أو الدائن أو المدیون 

ومعنى ذلك أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا یمكن رفعھا استقلالاً بالنسب ". تثبت إلا ضمن دعوى حق
ى التركة یطلبھ المدعى مع الحكم بثبوت نسبھ ، مما ینبنى علیھ أن وحده بل یجب أن تكون ضمن دعوى حق ف

اختصاص القضاء الشرعى دون سواه فى دعوى الإرث بالنسبة لغیر المسلمین یستتبع حتماً اختصاصھ 
أما القول بفصل دعوى النسب عن . بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل ھو أیضاً قاضى الفرع 

الأولى وحدھا من اختصاص المجلس الملى لا القضاء الشرعى فإنھ فضلاً عن مخالفتھ  دعوى المیراث وجعل
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لأنھ إذا اعتبر ثبوت . لھذه القاعدة یؤدى إلى أن یكون اختصاص القضاء الشرعى بدعاوى المیراث لا مجال لھ 
إلا مجرد تقسیم  النسب مسألة أولیة یجب الفصل فیھا أولاً من المجالس الملیة فإن دعوى المیراث لا تكون

وإذن فإذا رأت محكمة الموضوع أن حكم المجلس الملى فى . للتركة ، وھذا لا یقتضى الالتجاء إلى القضاء 
دعوى المیراث لم یكن بناء على تحكیم الخصوم فإنھ یكون لھا أن توقف الدعوى للفصل فى النزاع من جھة 

  .       القضاء الشرعى 
  ) ١٨/٦/١٩٤٢جلسة ق ،  ١١لسنة  ٦١الطعن رقم ( 

=========================================================  
إن المواریث عموماً ومنھا الوصیة ، ھى وحدة واحدة وتسرى الأحكام المتعلقة بھا على جمیع المصریین ، 

  .مسلمین كانوا أو غیر مسلمین ، وفق قواعد الشریعة الإسلامیة باعتبارھا الشریعة القائمة 
  ) ١/٤/١٩٤٣ق ، جلسة  ١٠لسنة  ٦٦الطعن رقم  (

===========================================================  
إن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى وجعلھا من اختصاص المحاكم المدنیة قد أبقى المواریث 

یة طبقاً لأرجح الأقوال فى مذھب الحنفیة ، خاضعة للشریعة الإسلامیة تقضى فیھا المحاكم الشرعیة بصفة أصل
 ٧٧ثم صدر القانون رقم . فإن تعرضت لھا المحاكم المدنیة بصفة فرعیة كان علیھا أن تتبع نفس المنھج 

مقتناً أحكام الإرث فى الشریعة الإسلامیة فلم یغیر الوضع السابق بل أكده ، وأعقبھ القانون رقم  ١٩٤٣لسنة 
قوانین المواریث والوصیة وأحكام الشریعة الإسلامیة فیھما ھى " حة على أن فنص صرا ١٩٤٤لسنة  ٢٥

قانون البلد فیما یتعلق بالمواریث والوصایا بالنسبة إلى المصریین كافة من مسلمین وغیر مسلمین ، على أنھ 
توریث طبقاً إذا كان المتوفى غیر مسلم جاز لورثتھ طبقاً لأحكام الشریعة الغراء الاتفاق على أن یكون ال

  " .لشریعة المتوفى 
وإذا كان الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة بوجھ عام وإلى أرجح الآراء فى فقھ الحنفیة بوجھ خاص متعیناً  

بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدینة ومدى تأثرھا بحقوق دائنى المورث باعتبار ذلك من أخص مسائل 
إذ یقرر حكم تصرف الوارث فى التركة المدینة ، باعتبار ھذا التصرف عقداً من المواریث ، فإن القانون المدنى 

  .العقود ، إنما یقرر ذلك على أساس ما خولتھ الشریعة للوارث من حقوق 
  ) ٢٧/٢/١٩٤٧ق ، جلسة  ١٥لسنة  ١١٠الطعن رقم ( 

========================================================== 
  الوارث عن شخصیة المورثاستقلال شخصیة 

===================================  

المعول علیھ ھو الأخذ بنظریة الشریعة الإسلامیة من اعتبار شخصیة الوارث مغایرة لشخصیة المورث ولذلك 
فلا محل للمفاضلة بین البیع الذى یصدر من المورث والبیع الذى یصدر من الوارث لصدورھما من شخصین 

  . تكون العبرة بتعرف المالك الحقیقى إذ یكون العقد الصادر من ھذا المالك ھو العقد الصحیح مختلفین و

  ) ٢٨/٦/١٩٥٦ق ، جلسة  ٢٣لسنة  ٧الطعن رقم ( 

============================================================  

بمقتضى  -الأصل المقرر فى التشریع الفرنسى فى شأن الوارث الذى یقبل التركة بغیر تحفظ أنھ لا یستطیع 
أن یطلب استحقاق العین التى تصرف فیھا مورثھ لو كانت ھذه العین مملوكھ لھ  -متابعتھ لشخصیة المورث 

عن شخصیة المورث ولا یصح أن بسبب خاص أما إذا قبل الوراث التركة بشرط الجرد كانت شخصیتھ مستقلة 
یواجھ بالتزام المورث عدم التعرض للمشترى إذا ادعى الاستحقاق لعین من الأعیان تصرف فیھا مورثھ للغیر 

وقد أخذ المشرع المصرى فى انتقال التركات بما یتقارب فى ھذا الخصوص مع ما یقرره القانون الفرنسى  -
لأنھ یعتبر شخصیة الوراث مستقلة عن شخصیة المورث وأن دیون  بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد

المورث إنما تعلق بتركتھ لا بذمة ورثتھ ، فلا یمكن أن یقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد 
وعلى  -كونھ وراثاً ، إلا إذا أصبح الوراث مسئولاً شخصیاً عن التزامات المورث كنتیجة لاستفادتھ من التركة 
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ذلك فمتى تبین من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف فى أطیان لھ للغیر بمقتضى عقد بدل لم یسجل ثم 
تصرف فى ذات الأطیان بالبیع لأحد أولاده بعقد بیع مسجل فأقام ھذا الأخیر بعد وفاة البائع دعوى على 

اه إتباعا لما ھو مقرر فى التشریع الفرنسى المتبادل معھ یطلب تثبیت ملكیتھ إلى ھذا القدر فقضى برفض دعو
  . فى شأن الوراث الذى یقبل التركة بغیر تحفظ فإن الحكم یكون قد خالف القانون 

  ) ٢٦/١٢/١٩٥٧ق ، جلسة  ٢٣لسنة  ٢٩١الطعن رقم ( 

============================================================  

ھو  ١٩٢٣لسنة  ١٨نى القدیم وقبل العمل بأحكام قانون التسجیل رقم من المعول علیھ فى ظل القانون المد
الأخذ بنظریة الشریعة الإسلامیة من اعتبار شخصیة الوارث مغایرة لشخصیة المورث وأنھ لذلك لا محل 
لإجراء المفاضلة بین البیع الذى یصدر من المورث والبیع الذى یصدر من الوارث لصدورھما من شخصین 

ون العبرة بتصرف المالك الحقیقى إذ یكون العقد الصادر من ھذا المالك ھو العقد الصحیح ولا مختلفین وتك
یغیر من ھذا النظر أن یكون المشترى من الوارث قد توافرت لھ الشروط اللازمة لاعتباره من الغیر فى حكم 

ى ھذا الصدد إجراء المفاضلة من القانون المدنى لأن إعمال حكم انتقال الملكیة بالنسبة للغیر ف ٢٧٠المادة 
  . بین عقدین لا یصح فى حالة بطلان أحد العقدین لصدوره من غیر المالك الحقیقى 

  ) ٧/٥/١٩٦٨ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٢٢٧الطعن رقم ( 

===========================================================  

ما یطالبھم بھ من معجل الثمن الذى یزعم أنھ دفعھ  إذا كان الطاعن قد اختصم أشخاص الورثة جمیعھم ، وكان
والتعویض الذى قدره عن الضرر الذى لحق بھ ینقسم علیھم كل بقدر حصتھ التى آلت إلیھ من التركة ، فإنھ لا 
یكون من شأن الاستئناف المقبول ضد بعض الورثة ، أن یزیل البطلان الذى لحق الاستئناف بالنسبة للبعض 

  . الآخر 
  ) ١٧/٦/١٩٧١ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ٤٣٢عن رقم الط( 

============================================================  

تعتبر مستقلة عن شخصیة المورث وتتعلق دیون  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -شخصیة الوارث 
المورث بتركتھ ، لا بذمة ورثتھ ، ولا یقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونھ وارثاً ، إلا 

تفادتھ من التركة ، وتبعاً لذلك لا یعتبر إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصیاً عن التزامات المورث كنتیجة لاس
الوارث الذى خلصت لھ ملكیة أعیان التركة أو جزء منھا قبل وفاه مورثھ مسئولاً عن التزامات ھذا الأخیر قبل 

  . من تعامل معھ بشأنھا ولم تنتقل إلیھ ملكیتھا بعد ویعتبر ھذا الوارث شأنھ شأن الغیر فى ھذا الخصوص 

  ) ١٥/١٠/١٩٧٤ق ، جلسة  ٣٩نة لس ١٥٧الطعن رقم ( 

===========================================================  

إذ كانت شخصیة الوارث مستقلة عن شخصیة المورث وكانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و 
تقل التزامات المورث أموالھم الخاصة فإن دیون المورث تتعلق بتركتھ ولا تنشغل بھا ذمة ورثتھ ومن ثم لا تن

إلى ذمة الوارث لمجرد كونھ وارثاً إلا فى حدود ما آل إلیھ من أموال التركة ، لما كان ذلك وكان الثابت من 
مدونات الحكم الإبتدائى المؤید بالحكم المطعون فیھ أن الدعوى الحالیة أقیمت على مورث الطاعنین بطلب 

عون ضده بالنسبة إلى الأطیان التى تثبت ملكیتھا للغیر وإلزام فسخ عقد البیع الصادر من المورث إلى المط
المورث برد ثمنھا ، وإذ انقطع سیر الخصومة فى الدعوى لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجیلھا فى 
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بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فیھ إذ أید الحكم الإبتدائى فیما قضى بھ إلزام " الطاعنین"مواجھة الورثة 
عنین شخصیاً بأن یدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطیان المشار إلیھا ولم یحمل التركة بھذا الالتزام یكون قد الطا

  .خالف القانون وأخطأ فى تطبیقھ 

  ) ١٩/٦/١٩٧٨ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٩٥٠الطعن رقم ( 

============================================================  

تعتبر مستقلة عن شخصیة المورث وتتعلق بتركتھ لا  -جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  على ما -شخصیة الوراث 
بذمة ورثتھ ولا یقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونھ وارثاً إلا إذا أصبح الوارث 

للوارث الذى جعلت لھ مسئولاً شخصیاً عن التزامات المورث كنتیجة لاستفادتھ من التركة ، وتبعاً لذلك لا یعتبر 
ملكیة أعیان التركة أو جزء منھا قبل وفاة مورثھ مسئولاً عن التزامات الأخیر قبل من تعامل معھ بشأنھا ولم 
تنتقل إلیھ ملكیتھا بعد ویعتبر ھذا الوارث شأنھ من شأن الغیر فى ھذا الخصوص ، لما كان ذلك وكان الطاعن 

ف بموجب عقد بیع صدر حكم بصحتھ ونفاذه وسجل  ٢ط ٨س ٢تھا قد آل إلیھ ملكیة الأطیان البالغ مساح
الحكم وباع مورثھ ھذه الأطیان للمطعون علیھم الأول إلى الثانیة عشر وفقاً لما سلف بیانھ فإن الطاعن لا 

  . یكون ملزماً بتسلیمھم الأطیان المذكورة كـأثر من أثار عقد البیع الصادر لھم 

  ) ٢٣/١٢/١٩٨٠، جلسة ق  ٤٩لسنة  ٧٧٢٢الطعن رقم ( 

============================================================  

من المقرر أن شخصیة الوارث تستقل عن شخصیة المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالھم 
إلى ذمة الخاصة وتتعلق دیون المورث بتركتھ ولا تشغل بھا ذمة ورثتھ ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث 

الوارث لمجرد كونھ وارثاً إلا فى حدود ما آل إلیھ من أموال التركة ، فلا یصح توقیع الحجز لدین على المورث 
  . إلا على تركتھ 

  ) ١٦/٢/١٩٨١ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٣١٨الطعن رقم ( 

============================================================  

المقرر وعلى ما جرى بھ قضاء النقض أن تركة المدین تنشغل بمجرد الوفاة بدیون والتزامات المتوفى بما 
یخولھ لدائنیھ استیفاء دیونھم منھا تحت ید الورثة أو خلفائھم مادام أن الدین قائم لأن التركة منفصلة شرعاً 

ع المطالبة الموجھة إلى التركة فى شخص عن أشخاص الورثة وأموالھم الخاصة ، وترتیباً على ذلك یكون دف
وإذ قضت محكمة ... الورثة غیر قابل للتجزئة یكفى أن یبدیھ البعض منھم فیستفید منھ البعض الآخر 

الذى  -الطاعن  - الاستئناف بقبول الدفع بانقضاء الخصومة بمضى المدة بالنسبة لبعض الورثة دون أحدھم 
التركة ممثلة فى شخصھ بالدین فإنھا تكون قد أخطـأت فى تطبیق  قضى برفض الدفع بالنسبة لھ وبإلزام

  . القانون 

  ) ٢٩/٣/١٩٨٣ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٤٢٠الطعن رقم ( 

============================================================  

اعاً مؤثراً فى الحق إن الورثة ، باعتبارھم شركاء فى التركة كل منھم بحسب نصیبھ ، إذا أبدى واحد منھم دف
وذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن . المدعى بھ على التركة كان فى إبدائھ نائباً عن الباقین فیستفیدون منھ 

أشخاص الورثة وأموالھم الخاصة ، وللدائنین علیھا حق عینى ، بمعنى أنھم یتقاضون منھا دیونھم قبل أن 
وعلى ھذا الاعتبار یكون دفع المطالب . ب كل منھم فیھا یؤول شئ منھا للورثة ، وبصرف النظر عن نصی
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الموجھة إلى التركة فى شخص الورثة غیر قابل للتجزئة ، ویكفى أن یبدیھ البعض لیستفید منھ البعض الآخر 
  .من الورثة 

  ) ١٨/٢/١٩٤٣ق ، جلسة  ١٢لسنة  ٤٢الطعن رقم ( 

===========================================================  

دیون  –استقلالھا عن شخصیة المورث انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالھم  –شخصیة الوارث 
  .تعلقھا بتركتھ  –المورث 

عن شخصیة المورث ، وكانت  –وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  –متى كانت شخصیة الوارث مستقلة 
، فإن دیون المورث تتعلق بتركتھ التى تظل منشغلة التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالھم الخاصة 

بمجرد الوفاة بحق عینى تبعى لدائنى المتوفى یخولھم تتبعھا لاستیفاء دیونھم منھا ، ولا تنشغل بھا ذمة ورثتھ 
، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونھ وارثا إلا فى حدود ما آل إلیھ من أموال 

ویكون للوارث أن یرجع بما أوفاه عن التركة من دیون علیھا ، على باقى الورثة بما یخصھم منھ كل  التركة ،
بقدر نصیبھ بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصیة ، فإن كان بدعوى الحلول فإنھ یحل محل الدائن الأصلى فى 

  .مباشرة إجراءات استیفاء حقھ إذا أحالھ إلیھ 

  )١٤٩٦ص  ٣٥س  -مجلة المحاماة  –ق  ٥٠لسنة  ١٣١٣الطعن رقم ( 

============================================================ 

  .طعن الوارث فى تقدیر التركة قبل أیلولتھا إلى الورثة اعتباره نائبا عنھا وعن سائر الورثة 

عن التركة وعن سائر  الوارث الذى طعن على عناصر التركة ومقوماتھا قبل أیلولتھا إلى الورثة ھو نائب
  .الورثة بوكالة قانونیة اساھا وحدة التركة واستقلالھا عن أشخاص الورثة وأموالھم الخاصة 

  )١٣٣ص  ٣٣س  -مجلة المحاماة  –ق  ٤٦لسنة  ٢٤٦الطعن رقم ( 

=========================================================== 
 

  إشھار حق الإرث
======================  

أن  ١٩٤٦لسنة  ١١٤من قانون تنظیم الشھر العقارى رقم  ١٣مفاد نص الفقرتین الأولى والثانیة للمادة 
إلى الورثة ، حتى لا تبقى ھذه  ةالمشرع لم  یجعل شھر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العینیة العقاری

مالك لحین شھر حق الإرث وإنما تؤول ھذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن  الحقوق بغیر
انتقال ملكیة أعیان التركة بما فیھا الحقوق العینیة العقاریة من المورث إلى الوارث أثر یترتب على واقعة 

أى تصرف یصدر من وأكتفى المشرع فى مقام تحدید الجزاء على عدم شھر حق الإرث بمنع شھر . الوفاة 
  . الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاتھ 

  ) ١/١١/١٩٦٦ق ، جلسة  ٣٢لسنة  ٥٧ الطعن رقم( 
===========================================================  

منھ  ١٣ص المادة بتنظیم الشھر العقارى مرتبطاً بن ١٩٤٦لسنة  ١١٤من القانون رقم  ١٤مفاد نص المادة 
وبما أورده المشرع بالمذكرة الإیضاحیة لذات القانون ، إنھ كان إعمال المفاضلة فى مقام نقل الملكیة لا یتم إلا 
على أساس الأسبقیة فى الشھر طبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إلیھ ، إلا أن المشرع فى سبیل الحد من 

ث والمتعاملین مع الوارث منع شھر تصرفات الوارث قبل شھر حقھ فى التزاحم بین المتعاملین مع المور
 - الإرث فإذا كان الإرث لم یشھر فإن المشترى من الوارث لا یستطیع الاحتجاج بعقده فى مواجھة دائنى التركة 

ا بم - أما إذا أشھر حق الإرث فقد خول المشرع دائنى التركة . ومنھم المشترى من المورث بعقد غیر مسجل 
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وسیلة یتقدمون بھا على المتعاملین مع  -فیھم المشترى لعقار من المورث إذا لم یكن قد سجل عقد شرائھ 
الوارث وھى المبادرة إلى التأشیر بحقوقھم فى ھامش شھر حق الإرث خلال سنة من حصولھ ، فإذا لم یؤشر 

ج بالتصرف الصادر إلیھ من المورث فى الدائن بحقھ إلا بعد انتھاء ھذا المیعاد فإنھ یفقد الحق  فى الاحتجا
  . السالفة الذكر  ١٤مواجھة المشترى من الوارث على أساس من الحمایة المقررة لھ بموجب المادة 

  ) ١/١١/١٩٦٦ق ، جلسة  ٣٢لسنة  ٥٧ الطعن رقم( 
===========================================================  

ن التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكیتھ أنھا بالأسبقیة فى لئن كان الأصل فى المفاضلة بی
بتنظیم الشھر العقارى ، إلا أن المشرع فى سبیل  ١٩٤٦لسنة  ١١٤الشھر عملاً بالمادة التاسعة من القانون 

القانون من ذات  ١٤،  ١٣الحد من التزاحم بین المتعاملین مع المورث والمتعاملین مع الوارث أورد المادتین 
فمنع شھر تصرفات الوارث قبل شھر حق الإرث ومنح المتعامل مع المورث وسیلة یتقدم بھا على المتعامل مع 
الوارث فأعطى للأول فرصة التأشیر بحقھ فى ھامش شھر حق الإرث خلال سنة من حصولھ فتكون لھ 

ن الوارث ،  ومفاد ھذا أن من الأفضلیة ویحتج بحقھ ھذا على كل من سبقھ بإشھار حق عینى عقارى تلقاه م
یتلقى حقاً عینیاً عقاریاً من الوارث قبل انقضاء سنة على شھر حق الإرث إنما یتلقاه على مخاطرة وعلیھ أن 
یتوقع تقدم المتعامل مع المورث علیھ ، ولما كانت الغایة من قیام المتعامل مع المورث بالتأشیر بحقھ فى 

كھ بحقھ ھذا وإعلام المتعاملین مع الوارث بھ خلال المھلة التى حددھا ھامش شھر حق الإرث ھى إعلان تمس
المشرع ، وكان للمشترى من المورث الحق فى أن یرفع دعوى صحة عقده وأن یسجل صحیفتھا عملاً بالمادة  

من القانون المذكور ، فإنھ متى تم لھ ھذا التسجیل قبل إشھار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة  ١٧و ١٥
التأشیر مرة أخرى بذات حقھ فى ھامش حق الإرث الذى یتم شھره فیما بعد ، لأن التسجیل إجراء شھر یحاج 

  . بھ الكافة وتتحقق بھ الغایة التى تغیاھا المشرع من التأشیر الھامشى المشار إلیھ 
  ) ١٨/٣/١٩٨١ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ٥٣٩ الطعن رقم( 

===========================================================  
بتنظیم الشھر العقارى ، مفاده أن المشرع لم یعلق انتقال  ٤٦لسنة  ١١٤من القانون رقم  ١٣نص المادة 

الحال بالنسبة لتسجیل التصرفات  الحقوق العقاریة من المورث إلى الورثة على إشھار حق الإرث كما ھو
العقاریة فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشریعة الإسلامیة وانحصر جزاء 

  . عدم شھر حق الإرث على منع شھر أى تصرف یصدر من الوارث فى حق من ھذه الحقوق 
  ) ٢/١٢/١٩٨٢ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٢٩٠ الطعن رقم( 

============================================================  
وعلى  - ١٩٤٦لسنة  ١١٤من قانون تنظیم الشھر العقارى رقم  ١٣مفاد نص الفقرتین الأولى والثانیة للمادة 

أن المشرع لم یجعل شھر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العینیة العقاریة  -ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 
رثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكیة أعیان التركة بما فیھا الحقوق العینیة العقاریة من إلى الو

المورث إلى الوارث أثر یترتب على واقعة الوفاة ، وأكتفى المشرع فى قیام تحدید الجزاء على عدم شھر حق 
  . كة دون منع التصرف ذاتھ الإرث بمنع شھر أى تصرف یصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التر

  ) ٣٠/٣/١٩٨٣ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ١٤٧٥ الطعن رقم( 
===========================================================  

وعلى ما جرى بھ قضاء  -بتنظیم الشھر العقارى  ١٩٤٦لسنة  ١١٤من القانون رقم  ١٣مفاد نص المادة 
ھر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العینیة العقاریة إلى الورثة حتى لا أن المشرع لم یجعل ش -ھذه ا لمحكمة 

تبقى ھذه الحقوق بغیر مالك لحین شھر حق الإرث ، وإنما تؤول ھذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث 
ى واقعة باعتبار أن انتقال ملكیة أعیان التركة بما فیھا الحقوق العینیة من المورث إلى الوارث أثر یترتب عل

الوفاة ، واكتفى المشرع فى مقام تحدید الجزاء على عدم شھر حق الإرث بمنع شھر أى تصرف یصدر من 
  .الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاتھ 

  ) ٢٤/١/١٩٨٥ق ، جلسة  ٥١لسنة  ١١٣٩ الطعن رقم( 
============================================================  
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لسنة  ١١٤مؤدى نص الفقرتین الأولى والثانیة من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظیم الشھر العقارى رقم 
أن المشرع لم یجعل شھر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق  - وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - ١٩٤٦

نیة العقاریة إلى الورثة حتى لا تبقى ھذه الحقوق بغیر مالك لحین شھر حق الإرث وإنما تؤول ھذه الحقوق العی
للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكیة أعیان التركة بما فیھا الحقوق العینیة العقاریة من 

فى مقام بیان الجزاء على عدم شھر حق  المورث إلى الوارث أثر یترتب على واقعة الوفاة ، واكتفى المشرع
  . الإرث بمنع شھر أى تصرف یصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاتھ 

 ) ١٥/١٢/١٩٨٨ق ، جلسة  ٥٥لسنة  ٧٤٦ الطعن رقم( 
===========================================================  

  التحایل على قواعد المیراث
=================================  

  ١١١٩ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٨٥الطعن رقم  
  ١٩٣٦-٠٥-٢١بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التحایل على قواعد المیراث                         : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
بمنع التعرض فى بعض التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى بھ من ثبوت  حكم المحكمة الشرعیة القاضى

  .الإرث المبنى على النسب فإنھ یعتبر حكماً موضوعیاً بالوراثة 
=================================  

  ١١٣٨ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٦لسنة      ٠٠٠٢الطعن رقم  
  ١٩٣٦-٠٦-٠٤بتاریخ 

               ارث         : الموضوع 
  التحایل على قواعد المیراث                         : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
إنھ و إن كان التحیل على مخالفة أحكام الإرث باطلاً بطلاناً مطلقاً فذلك لا یمنع المالك الكامل الأھلیة من حریة 

أدى تصرفھ ھذا إلى حرمان ورثتھ أو إلى تعدیل التصرف فى ملكھ تصرفاً غیر مشوب بعیب من العیوب و لو 
  . أنصبتھم 

=================================  
  ١١٣٨ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٦لسنة      ٠٠٠٢الطعن رقم  

  ١٩٣٦-٠٦-٠٤بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

              التحایل على قواعد المیراث             : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

لا تنطبق إلا على ما یخلفھ المتوفى من الأملاك حین وفاتھ ، أما ما یكون قد > أى أحكامھ < قوانین الإرث 
خرج من ملكھ حال حیاتھ لسبب من أسباب التصرفات القانونیة فلا حق للورثة فیھ و لا سبیل لھم إلیھ و لو 

  .إنقاص أنصبتھم فیھ كان المورث قد قصد حرمانھم منھ أو 
=================================  

  ١١٣٨ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٦لسنة      ٠٠٠٢الطعن رقم  
  ١٩٣٦-٠٦-٠٤بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التحایل على قواعد المیراث                         : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
د التصرفات إلا إبتداء من مرض الموت ، أما قبل ذلك فالمالك الكامل الأھلیة حر التصرف فى ملكھ و لو لا تتقی

  .أدى تصرفھ ھذا إلى حرمان ورثتھ أو تعدیل أنصبتھم ما لم تكن تصرفاتھ مشوبة بعیب من العیوب 
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  ) ١٩٣٦/٦/٤ق ، جلسة  ٦لسنة  ٢الطعن رقم (                        
=================================  

   ٧٥٢ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠١١٦الطعن رقم  
  ١٩٤٩-٠٤-١٤بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التحایل على قواعد المیراث                         : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
متى كان سبب السند الصادر من الأم لإبنتھا ھو بإقرار الأم أنھا بعد أن وھبت أطیانھا لإبنتھا فى صورة عقد 
بیع خشیت أن یرث الغیر إبنتھا فى حالة وفاتھا قبلھا فإتفقت مع إبنتھا على أن تحرر لھا على نفسھا ھذا السند 

الأم قبلھا ، فھذا السند إنما قصد بتحریره الإحتیال  لتحول دون إرث الغیر فیھا على أن تمزقھ البنت إذا ماتت
على قواعد الإرث فھو باطل لعدم مشروعیة سببھ ، و تكون الدعوى المرفوعة من الأم بعد وفاة إبنتھا بمطالبة 

  ورثتھا بحصتھم فى قیمتھ واجبة الرفض 
  ) ١٩٤٩/٤/١٤ق ، جلسة  ١٧لسنة  ١١٦الطعن رقم (                      

=================================  

  التخارج

============ 

فإذا تضمنت الورقة اتفاقا  –التخارج ھو أن یتصالح الورثة على إخراج بعضھم من المیراث على شئ معلوم 
بین الأخوة على اختصاص كل منھم بعین من تركة أبیھم ، فھى لا تعتبر تخارجا ، بل ھى اتفاق على قسمة ، 

ھا فھو محجوج بھا وأن لم یسجل عقدھا إذ القسمة كاشفة للحق مقررة لھ ، لا ناقلة ولا منشئة لھ وكل من وقع
  .، فتسجیلھا غیر لازم إلا للاحتجاج بھا على غیر العاقدین 

  ) ٥/٦/١٩٤٧جلسة  –ق  ١٦لسنة  ١٣٣،  ١٠٥نقض رقم ( 
============================================================ 

  تصرف الصادر فى مرض الموتال
=================================  

   ٣٠٦صفحة رقم   ٠١مكتب فنى   ١٨لسنة      ٠١٣٧الطعن رقم  
  ١٩٥٠-٠٣-٠٢بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التصرف الصادر فى مرض الموت                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
إذا قضت المحكمة بإعتبار العقد المتنازع علیھ عقد بیع صادراً فى مرض الموت حكمھ حكم الوصیة لأجنبى لا 
ینفذ إلا فى ثلث تركة البائع ، ثم حكمت فى الوقت نفسھ تمھیداً بندب خبیر لحصر أموال البائع و تقدیر ثمنھا 

، فلا تعارض فى حكمھا بین شطره القطعى و  لمعرفة ما إذا كانت الأطیان محل العقد تخرج من ثلثھا أم لا
شطره التمھیدى ، إذ أنھ مع إعتبار العقد صادراً فى مرض الموت حكمھ حكم الوصیة لأجنبى یصبح الفصل فى 

  . طلب صحتھ و نفاذه كلیاً أو جزئیاً متوقفاً بالبداھة على نتیجة تقریر الخبیر فى المھمة التى كلفھ بھا 
=================================  

   ٥٧٧صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠١٠٩الطعن رقم  
  ١٩٧٣-٠٤-١٠بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التصرف الصادر فى مرض الموت                        : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
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إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثھ لا یعتد بھا إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث 
  . التى تخولھ حقاً فى التركة لا تثبت لھ إلا بھذه الوفاة 

  ) ١٩٧٣/٤/١٠ق ، جلسة  ٣٨لسنة  ١٠٩الطعن رقم (                      
=================================  

  ١٧٤٢صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٨١٦طعن رقم  ال
  ١٩٧٧-١٢-٠٦بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التصرف الصادر فى مرض الموت                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
أن یكون المرض مما  -المحكمة و على ما جرى بھ قضاء ھذه  -من الضوابط المقررة فى تحدید مرض الموت 

  یغلب فیھ الھلاك و یشعر معھ المریض بدنو أجلھ و أن ینتھى بوفاتھ 
=================================  

   ٨٢٣صفحة رقم   ٤٢مكتب فنى   ٥٣لسنة      ١٢٨٢الطعن رقم  
  ١٩٩١-٠٣-٢٧بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  صرف الصادر فى مرض الموت                        الت: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
من القانون المدنى أن العبرة فى إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن  ٩١٦،  ٤٧٧مفاد نص المادتین 

أن البیع یكون على سبیل التبرع أو أن یكون الثمن یقل عن قیمة المبیع بما یجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة 
تم فى مرض الموت إعتبر البیع على سبیل التبرع ما لم یثبت المشترى عكس ذلك ، لما كان ذلك ، و كانت 
أسباب الحكم المطعون فیھ و ما إعتنقھ من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع 

ذى أرسلھ المورث قبل التصرف إلى الشاھد أن و أنھ یتساوى مع قیمة المبیع و إستخلاص ذلك من الخطاب ال
البائعین كانوا یبحثون عن مشترى للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنیھ للفدان  و قد رفضت إحدى 

الشراء بھذا الثمن و كذلك من أقوال شاھد   ١٩٧٧/٦/١٨المشتریات التى ورد إسمھا فى الخطاب المؤرخ 
قیمة نصیبھ من ثمن البیع بنك مصر و ھو فى حدود خمسة أو  المطعون ضدھم بأن المورث كان یبغى إیداع

ستة آلاف جنیھ بما یعنى أن العقد لم یكن مقصوداً بھ التبرع و أن الثمن فى الحدود المناسبة لقیمة المبیع و 
ھى قرائن كافیة وحدھا لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض و إثبات تناسبھ مع قیمة المبیع ، و من ثم فلا 

للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت أو إثبات ذلك بطریق آخر طالما كونت المحكمة  حاجة
  .عقیدتھا من قرائن ثابتھ لھا أصلھا فى الأوراق 

=================================  
   ١٦٤ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  

  ١٩٣٧-٠٥-٢٠بتاریخ 
                     ارث   : الموضوع 

  التصرف الصادر فى مرض الموت                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

البیع الصادر فى مرض الموت لأبنھ البائع یكون صحیحاً فى حق من أجازه من الورثة و لو قضى ببطلانھ 
بعض الأطیان الواردة فى العقد إلى المشتریة  فإذا إمتنع من أجاز البیع عن تسلیم. بالنسبة لمن لم یجزه منھم 

بدعوى أنھا من نصیبھ فى التركة فإن الحكم علیھ لھا بتثبیت ملكیتھا لھذه الاطیان یكون صحیحاً و لا مخالفة 
  .للقانون 

=================================  
   ٥٧٥ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٨لسنة      ٠٠٩٥الطعن رقم  

  ١٩٣٩-٠٦-٠٨بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 
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  التصرف الصادر فى مرض الموت                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

إن الشریعة الإسلامیة و القوانین الدینیة للیھود و النصارى و قوانین الأحوال الشخصیة الخاصة بالأجانب 
المحاكم تطبیقھا فیما یعرض لھا من مسائل الأحوال الشخصیة و لا تجد فیھ ما تعتبر من القوانین الواجب على 

و لا شك فى أنھ متى . یستدعى وقف الدعوى لتفصل فیھ محكمة الأحوال الشخصیة المختصة بھ بصفة أصلیة 
یكون وجب الحكم فى الأحوال الشخصیة على مقتضى الشریعة الإسلامیة أو القوانین الملیة أو الجنسیة فإنھ 

على المحكمة أن تتثبت من النص الواجب تطبیقھ فى الدعوى ، و تأخذ فى تفسیره بالوجھ الصحیح المعتمد ، 
من لائحة ترتیب المحاكم  ٢٨٠و لذلك لا یكون العمل بالمادة . و ھى قى ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض 

صیة التى تختص المحاكم الشرعیة بنظرھا الشرعیة واجباً على المحاكم الأھلیة إلا فى مسائل الأحوال الشخ
  .بصفة أصلیة و لا تفصل فیھا المحاكم الأھلیة إلا بصفة فرعیة 

=================================  
  التصرفات المنجزة

=================================  
   ٥٧٩صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٤٥٩الطعن رقم  

  ١٩٦٣-٠٤-٢٥بتاریخ 
  ارث                      : لموضوع ا
  التصرفات المنجزة                                  : الموضوع الفرعي  

   ٦: فقرة رقم 
لما كان للوارث الحق فى أن یثبت بكافة طرق الإثبات القانونیة أن عقود البیع الصادرة من مورثھ تخفى وصایا 

ھ ما یدل على صحة ما یدعیھ الطاعنون من أنھ لم یعتبر التصرف ، و لم یكن فیما قرره الحكم المطعون فی
المنجز فى ظاھره و الساتر فى حقیقتھ لوصیة تحایلا على أحكام المیراث بل إنھ قد أجاز لھم أن یثبتوا بكافة 
طرق الإثبات طعنھم فى العقود على الرغم من صراحة نصوصھا فى الدلالة على أنھا عقود بیع منجزة ، و إذ 

ح لدى المحكمة إخفاق الطاعنین فى إثبات طعنھم فى ھذه التصرفات فقد اعتبرت ھذه العقود منجزة فى ص
حقیقتھا وخالصة من التحیل على أحكام الإرث ، و من ثم فإن النعى على الحكم بخطئھ فى إدراك معنى التحیل 

  . على أحكام الإرث یكون على غیر أساس 
=================================  

   ٩٨١صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٣٥٥الطعن رقم  
  ١٩٦٣-١٠-٢٤بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التصرفات المنجزة                                  : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
لمتصرف من الطعن فى ھذا صدور تصرف فى صورة بیع منجز ممن ھو أھل للتصرف لا یمنع وارث ا

التصرف بأن حقیقتة وصیة وأنھ قصد بھ المساس بحقھ فى المیراث ذلك أن قواعد الإرث تعتبر من النظام 
  . العام وكل تحایل علیھا لا یقره القانون 

  ) ١٩٦٣/١٠/٢٤ق ، جلسة  ٢٨سنة  ٣٥٥الطعن رقم (                  
=================================  

    ٤٣صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠٣٩الطعن رقم  
  ١٩٦٤-٠١-٠٩بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التصرفات المنجزة                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
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تركھ عن طریق الغش و التحایل على لا یعتبر الوارث قائما مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقھ فى ال
مخالفة أحكام الإرث بل یعتبر فى ھذه الحالة فى حكم الغیر و یباح لھ الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنھ 

  . بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجیز التصرف حائلا دون ھذا الطعن 
=================================  

    ٤٣صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠٣٩ن رقم  الطع
  ١٩٦٤-٠١-٠٩بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التصرفات المنجزة                                  : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
یخفى وصیة فلا یكون لتسجیل  متى كان الحكم المطعون فیھ قد انتھى إلى أن التصرف لم یكن منجزا و أنھ

العقد حال حیاة البائع أى أثر فى تصحیح التصرف أو نقل الملكیة لأن التسجیل لا یصحح عقدا باطلا كما أنھ لا 
  . یحول دون الطعن فى العقد بأنھ یخفى وصیة 

=================================  
   ١٢٣صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٢٢٠الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠١-١٣بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  التصرفات المنجزة                                  : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

صحیحة ولو كان المورث قد قصد التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حال صحتھ لأحد ورثتھ تكون 
أما ما یكون قد خرج من . بھا حرمان بعض ورثتھ لأن التوریث لا یقوم إلا على ما یخلفھ المورث وقت وفاتھ 

ملكھ حال حیاتھ فلا حق للورثة فیھ ولا یعتبر الوراث فى حكم الغیر بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى 
ذا التصرف ھو أنھ وإن كان فى ظاھره بیعاً منجزاً إلا إنھ فى حقیقتھ وصیة وارث آخر إلا إذا كان طعنھ على ھ

إضراراً بحقھ فى المیراث أو أنھ قد صدر فى مرض موت المورث فیعتبر حینئذ فى حكم الوصیة لأن فى ھاتین 
على الصورتین یستمد الوراث حقھ من القانون مباشرة حمایة لھ من تصرفات مورثھ التى قصد بھا التحایل 

قواعد الإرث أما إذا كان مبنى الطعن غیر ذلك فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى ھذا الحال إنما 
یستمده من مورثھ ـ بإعتباره خلفاً عاماً لھ فیتقید الوراث فى إثبات ھذا الطعن بما كان یتقید بھ المورث من 

  . طرف الإثبات 
=================================  

  ١٧٣٠صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٣٣٧قم  الطعن ر
  ١٩٦٦-١١-٢٤بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التصرفات المنجزة                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ھ یخفى وصیة ولھ أن یثبت إحتواء العقد على نصوص دالة على تنجیزه لا یمنع الوارث من الطعن علیھ بأن

طعنھ ھذا بطرق الإثبات كافة ذلك أن الوارث لا یعتبر قائماً مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقھ فى التركة 
عن طریق الغش والتحایل على مخالفة أحكام الإرث بل یعتبر فى ھذه الحالة فى حكم الغیر ویباح لھ الطعن 

ى ما بعد الموت وإثبات صحة طعنھ بكافة الطرق ولا تقف صراحة على التصرف بأنھ فى حقیقتھ مضاف إل
  . نصوص العقد الدالة على تنجیزه حائلاً دون ھذا الإثبات 

  )  ١٩٦٦/١١/٢٤ق ، جلسة  ٣٢لسنة  ٣٣٧الطعن رقم (                  
=================================  

   ٩٧٤صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٠٤٥الطعن رقم  
  ١٩٦٧-٠٥-١١بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
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  التصرفات المنجزة                                  : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

تعلق إلا بالثلثین منھ أما الثلث الباقى فقد لئن كان حق الورثة یتعلق فى مرض الموت بمالھ إلا أن ھذا الحق لا ی
  . جعلھ الشارع حقا للمریض ینفقھ فیما یرى بواسطة التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصیة 

=================================  
   ٩٧٤صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٠٤٥الطعن رقم  

  ١٩٦٧-٠٥-١١بتاریخ 
                     ارث   : الموضوع 

  التصرفات المنجزة                                  : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

من القانون المدنى قد نصت على أنھ لا یحتج على الورثة  الذین یطعنون على التصرف  ٩١٦وإن كانت المادة 
خ ثابتا ، إلا أن ھذا التاریخ یظل حجة علیھم إلى بأنھ صدر فى مرض الموت بتاریخ السند إذا لم یكن ھذا التاری

أن یثبتوا ھم عدم صحتھ وأن التصرف فى صدر فى تاریخ آخر توصلا منھم إلى إثبات أن صدوره كان فى 
  . مرض الموت فإذا عجزوا عن ھذا الإثبات ظل التاریخ المذكور فى العقد حجة علیھم باعتبارھم خلفاً لمورثھم 

  ) ١٩٦٧/٥/١١، ق جلسة ٣٤لسنة  ٤٥الطعن رقم (                         
=================================  

  ١٣٦٢صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٤٨٧الطعن رقم  
  ١٩٦٨-١١-١٤بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
       التصرفات المنجزة                             : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
التصرفات المنجزة الصادرة من شخص كامل الأھلیة فى حال صحتھ تكون صحیحة   و لو كان یترتب علیھا 
فى المستقبل حرمان بعض ورثتھ أو تعدیل أنصبتھم فى المیراث لأن التوریث لا یقوم إلا على ما یخلفھ المورث 

  . اتھ فلا حق للورثة فیھ وقت وفاتھ ، أما ما یكون قد خرج من ملكھ حال حی
=================================  

   ٥٥٦صفحة رقم   ٢٠مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠١٥١الطعن رقم  
  ١٩٦٩-٠٤-٠١بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التصرفات المنجزة                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
كان الدفع المبدى من الوارث بأن البیع الصادر من المورث لوارث آخر یخفى وصیة ، یحمل معنى الإقرار إذا 

بصدوره  عن إرادة صحیحة و بصحة العقد كوصیة تنفذ فى حق الورثة فى حدود ثلث التركة ، فإنھ لا یقبل من 
تحت تأثیر الإستغلال مما یعیب الإرادة ، و  ھذا الوارث  بعد ذلك الدفع بإبطال العقد بأكملھ تأسیسا على أنھ أبرم

من ثم فلا تثریب على الحكم المطعون فیھ إن ھو أغفل الرد على ھذا الدفع الأخیر ، و یكون النعى علیھ من 
  .أجل ذلك بالقصور فى التسبیب على غیر أساس 

=================================  
   ٧٣٥صفحة رقم   ٢١مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠٣٩٤الطعن رقم  

  ١٩٧٠-٠٤-٣٠بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  التصرفات المنجزة                                  : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحتھ تعتبر صحیحة و جائزة شرعاً و لو ترتب علیھا 
  لھم أو بعضھم من المیراث أو المساس بأنصبتھم فیھ  حرمان الورثة ك
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=================================  
   ٧٩٠صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٣٣٢الطعن رقم  

  ١٩٧٢-٠٥-٠٢بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

       التصرفات المنجزة                             : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

من المقرر أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحتھ تكون صحیحة حتى و لو صدرت لوارث 
  .بقصد حرمان بعض الورثة 

=================================  
  ١٨٣٣صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٠٥٩٩الطعن رقم  

  ١٩٨٣-١٢-١٥بتاریخ 
                     ارث   : الموضوع 

  التصرفات المنجزة                                  : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ھو ما  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -التحایل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام 
عتبار شخص وارثاً و ھو فى الحقیقة غیر وارث أو كان متصلاً بقواعد التوریث و أحكامھ المعتبرة شرعاً كإ

العكس ، و كذلك ما یتفرع عن ھذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإیجاد ورثة قبل وفاة المورث 
غیر من لھم حق المیراث شرعاً أو الزیادة أو النقص فى حصصھم الشرعیة ، و یترتب على ھذا أن التصرفات 

المورث فى حالة صحتھ لأحد ورثتھ أو لغیرھا تكون صحیحة ، و لو كان یترتب علیھا المنجزة الصادرة من 
حرمان بعض ورثتھ أو التقلیل من أنصبتھم فى المیراث ، لأن التوریث لا یقوم إلا على ما یخلفھ المورث وقت 

  . أما ما یكون قد خرج من مالھ حال حیاتھ فلا حق للورثة فیھ . وفاتھ 
=================================  

  الشھادة بالارث
=================================  

  ١٤٢٦صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٠٢٢الطعن رقم  
  ١٩٨١-٠٥-١٢بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  الشھادة بالارث                                    : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
أنھ یشترط لقبول الشھادة على الإرث ذكر  -وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  - المقرر فى فقھ الحنفیة 

سببھ و طریقتھ فإذا شھد الشھود أن المدعى أخو المیت أو عمھ أو إبن عمھ لا تقبل حتى یبینوا طریق الأخوة 
  . " و ینسبوا المیت و الوارث حتى یلتقیا فى أب واحد "  وا الأسباب المورثة للمیت و العمومة بأن یبین

=================================  
   ٢٨٩صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥٤لسنة      ٠٠٠٥الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠٢-١٩بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

         الشھادة بالارث                             : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

یشترط  - و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -متى كان سبب الإرث العصوبة النسبیة فإن فقھ الحنفیة 
لصحة الشھادة بالإرث فى ھذه الحالة أن یوضح الشاھد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث بھ المدعى 

لى أصل واحد ، و الحكمة من ذلك تعریف الوارث تعریفاً المیت بحیث یذكر نسب المیت و الوارث حتى یلتقیا إ
  .یمیزه عن غیره ، و یبین للقاضى أنھ وارث حقیقة لتعرف نصیبھ المیراثى 

  ) ١٩٨٥/٢/١٩ق ، جلسة  ٥٤لسنة  ٥الطعن رقم (                         
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=================================  
                الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث 

   ١٧٢صفحة رقم   ٠١مكتب فنى   ١٨لسنة      ٠٠٦٥الطعن رقم  
  ١٩٥٠-٠١-١٢بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
رث المتصرف لھ بناءاً على أنھ صدر منھ إذا كان الحكم حین قضى ببطلان التصرف الصادر من مو

وھومریض مرض الموت قد إقتصر على تقریر أن المورث المذكور كان مریضاً مرضاً إنتھى بھ إلى الوفاة 
دون أن یبین نوع ھذا المرض ، وھل كان الھلاك غالباً فیھ وقت حصول التصرف ، فإنھ یكون قاصراً قصوراً 

  . یعیبھ بما یبطلھ 
  ) ١٩٥٠/١/١٢ق ، جلسة  ١٨لسنة  ٦٥الطعن  رقم (                      

=================================  
   ٨٢٤صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٤١٤الطعن رقم  

  ١٩٦٢-٠٦-٢١بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بأنھ فى حقیقتھ وصیة لا بیع وأنھ قد قصد بھ التحایل على أحكام 
ھذا الحق لا ینشأ  الإرث المقررة شرعاً ، حق خاص بھ مصدره القانون ولیس حقاً یتلقاه عن مورثھ وإن كان

إلا بعد وفاة المورث ومن ثم فلا یكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبیع حجة علیھ إذ یعد 
  .الوارث فى حكم الغیر فیما یختص بتصرفات مورثھ الضارة بھ والماسة بحقھ فى الإرث 

=================================  
   ٥٧٩صفحة رقم   ١٤تب فنى مك  ٢٦لسنة      ٠٤٥٩الطعن رقم  

  ١٩٦٣-٠٤-٢٥بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  
  ١٠: فقرة رقم 

كان  وإذا. الأصل فى إقرارات المورث أنھا تعتبر صحیحة وملزمة لورثتھ حتى یقیموا الدلیل على عدم صحتھا  
القانون قد أعفى من یضار من الورثة بھذه الإقرارات من الدلیل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فیھا بأنھا فى 
حقیقتھا وصیة وأنھ قصد بھا الاحتیال على أحكام الإرث ، فلیس معنى ھذا أن مجرد طعنھم فیھا لایكفى لإھدار 

على عدم صحتھا بأى طریق من طرق الإثبات فإن  حجیة ھذه الإقرارات ، بل یجب لذلك أن یقیموا الدلیل
مدنى  ٩١٧عجزوا بقیت لھذه الإقرارات حجیتھا علیھم ـ فإذا كان الحكم قد نفى قیام القرینة الواردة فى المادة 

وسجل على الورثة الطاعنین إخفاقھم فى إثبات طعنھم فى التصرفات بأنھا تخفى وصایا فإنھ لا تثریب علیھ إذا 
  .د ذلك فیما استدل بھ عند تكییف ھذه العقود بما تضمنتھ من تقریرات ھواستدل بع

=================================  
   ٣٩٥صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠٢٦الطعن رقم  

  ١٩٦٤-٠٣-٢٦بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

حق الوارث فى مال مورثھ لا یظھر فى الوجود ولا یكون لھ أثر إلا بعد وفاة المورث كما أن المرض لا یمكن 
أمراض الموت إلا  اعتباره مرض موت إلا إذا انتھى بموت صاحبھ مما لا یتأدى معھ معرفة أن المرض من
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ومن ثم فما دام المتصرف كان ما یزال حیا فإنھ ما كان یقبل من الوارث أیة منازعة فى . بتحقق ھذه النتیجة 
  . العقود المطعون علیھا تقوم على صدورھا فى مرض موت المتصرف أوعلى أنھا تخفى وصایا 

=================================  
   ٣٠٣صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩ لسنة     ٠٢٣١الطعن رقم  

  ١٩٦٤-٠٣-٠٥بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

متى كان الطاعن وھو وارث للمتصرف قد طعن فى التصرفات موضوع عقدى البیع بأنھا وإن كانت فى 
اھرھا بیوعا منجزة إلا أنھا فى حقیقتھا تستر تبرعا مضافا فیھ التملیك إلى ما بعد موت المتصرف فیجرى ظ

علیھا حكم الوصیھ ورتب على ذلك أن التصرف الصادر من المورث لابنتیھ وھما من ورثتھ لا ینفذ حسب 
ما دام لم یجزه فإن ھذا التصرف  إلا بإجازة باقى الورثة وأنھ)  ١٩٤٦لسنة  ٧١قبل القانون ( أحكام الوصیة 

یكون باطلا ، وأن التصرف موضوع العقد الآخر الصادر من المورث إلى أحفاده لا ینفذ إلا فى ثلث التركة ، 
فإن إبداء الطاعن طعنھ فى العقدین على ھذه الصورة یتضمن بذاتھ الطعن فیھما بأنھ قصد بھما الاضرار بحقھ 

بھذا الطعن الزود عن حقھ ھذا ولا حاجة بھ لأن یصرح بوقوع ھذا الضرر  فى المیراث ویكشف عن أنھ یرید
لأنھ لاحق بھ حتما فى حالة ما إذا اعتبر التصرف بیعا أخذا بظاھر العقدین لما یترتب على ذلك من نفاذ 
التصرف بأكملھ بغیر توقف على إجازة ورثة المتصرف ، فى حین أنھ لوإعتبر وصیة فإنھ لا ینفذ إلا فى 

وإذ كان للوارث أن یثبت طعنھ فى التصرف بأنھ یخفى وصیة بكافة طرق . لحدود المعینة فى أحكام الوصیة ا
الاثبات ومن بینھا القرائن ، فان الحكم المطعون فیھ إذ حجب نفسھ عن بحث القرائن التى ساقھا الطاعن 

ر جائز للطاعن ، فان الحكم یكون للتدلیل عن صحة طعنھ ولم یقل كلمتھ فیھا بحجة أن الاثبات بالقرائن غی
  .مخالفا للقانون 

  )  ١٩٦٤/٣/٥ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٢٣١الطعن رقم (                      
=================================  

   ٥٢٥صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٣٥٥الطعن رقم  
  ١٩٦٤-٠٤-٠٩بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
الوارث لا یعتبر فى حكم الغیر بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنھ على ھذا 

زا إلا أنھ فى حقیقتھ وصیة إضرارا بحقھ فى المیراث أوأنھ صدر التصرف ھوأنھ وإن كان فى ظاھره بیعا منج
فى مرض موت المورث فیعتبر إذ ذاك فى حكم الوصیة ، لأنھ فى ھاتین الصورتین یستمد الوارث حقھ من 
القانون مباشرة حمایة لھ من تصرفات مورثة التى قصد بھا التحایل على قواعد الإرث ، أما إذا كان مبنى 

لعقد أنھ صورى صوریة مطلقة فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى ھذه الحالة إنما یستمده الطعن فى ا
  . من مورثھ ولیس من القانون ، ومن ثم فلا یجوز لھ إثبات طعنھ إلا بما كان یجوز لمورثھ من طرق الإثبات 

  ) ١٩٦٤/٤/٩ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٣٥٥الطعن رقم (                    
=================================  

   ٨٠٨صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠٤٠٩الطعن رقم  
  ١٩٦٥-٠٦-٢٤بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
حة وملزمة لورثتھ حتى یقیموا الدلیل على عدم صحتھا بأى طریق الأصل فى إقرارات المورث إنھا تعتبر صحی

من طرق الإثبات وإذا كان القانون قد أعفى من یضار من الورثة بھذه الإقرارات من الدلیل الكتابى فى حالة ما 
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 إذا طعنوا فیھا بإنھا فى حقیقتھا وصیة وانھ قصد بھا الإحتیال على أحكام الإرث فلیس معنى ھذا أن مجرد
طعنھم فیھا یكفى لإھداره حجیة ھذه الإقرارات بل یجب لذلك أن یقیموا الدلیل على عدم صحتھا بأى طریق من 

  . طرق الإثبات فإن ھم عجزوا بقیت لھذه الإقرارات حجیتھا علیھم 
=================================  

   ٨٥٢صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٣٤٦الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٥-١١ بتاریخ

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
 - مجرد طعن الوارث على التصرف بأنھ صدر فى مرض موت المورث إضرارا بحقوقھ فى الإرث لا یكفى 

ار حجیة التصرف ، بل یجب على المورث أن یقیم الدلیل على لإھد -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 
إدعائھ ، فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة علیھ    وملزماً لھ ، ولا یعتبر الوارث فى حالة عجزه عن إثبات 
طعنھ فى حكم الغیر ، ولا یعدوأن یكون الطعن الذى أخفق فى إثباتھ مجرد إدعاء لم یتأید بالدلیل ، وبالتالى 

  .ن التصرف حجة على الوارث بإعتباره خلفا عاما لمورثھ یكو
=================================  

   ٢٩٨صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠٨٩الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٣-٠٧بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
          الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث       : الموضوع الفرعي  

   ٦: فقرة رقم 
إذا كان الحكم قد إنتھى إلى أن التصرف المطعون فیھ لم یقصد بھ الإیصاء ، ولم یصدر من المورث فى مرض 
الموت ، وإنما ھوبیع منحز إستوفى أركانھ القانونیة ومن بینھا الثمن فھذا حسبھ ، للرد على طلب بطلان العقد 

  .لمخالفتھ لقواعد الإرث 
  ) ١٩٧٢/٣/٧ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٨٩الطعن رقم (                       

=================================  
  ١٢٨٧صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٢٣٩الطعن رقم  

  ١٩٧٣-١٢-١٨بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  المورث               الطعن فى التصرفات الصادرة من : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

ما  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -التحایل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام ھو
كان متصلاً بقواعد التوریث وأحكامھ المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، وھوفى الحقیقة غیر وارث 

ن ھذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإیجاد ورثة قبل وفاة المورث أوالعكس ، وكذلك ما یتفرع ع
غیر من لھم حق المیراث شرعاً ، أوالزیادة أوالنقص فى حصصھم الشرعیة ، ویترتب على ھذا أن التصرفات 

مان المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحتھ لأحد ورثتھ أولغیرھم تكون صحیحة ولوكان یترتب علیھا حر
بعض ورثتھ أوالتقلیل من أنصبتھم فى المیراث لأن التوریث لا یقوم إلا على ما یخلفھ المورث وقت وفاتھ ، أما 

  . ما یكون قد خرج من مالھ حال حیاتھ فلا حق للورثة فیھ 
=================================  

  ١٣٩٤صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٠٥٨الطعن رقم  
  ١٩٧٥-١١-١١ بتاریخ

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
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إجازة الوارث الصادر من مورثھ لا یعتد بھا إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التى 
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فیھ قد إلتزم ھذا النظر ، . لھ إلا بھذه الوفاة تخولھ حقاً فى التركة لا تثبت 

بالخطأ فى تطبیق القانون إذ قضى بصوریة عقدى البیع الصادرین للطاعن رغم أن المطعون  -فإن النعى علیھ  
ھا الطعن فیھما علیھا الثانیة وقعت علیھما ویعتبر ما ورد فیھما من شروط حجة علیھا  بحیث یمتنع علی

  . یكون على غیر أساس  -بالصوریة 
  ) ١٩٥٧/١١/١١ق ، جلسة  ٤١للسنة  ٥٨الطعن رقم (                     

=================================  
  ١٣١٤صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠١٥٥الطعن رقم  

  ١٩٧٥-٠٦-٢٦بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

فإذا لم یتوافر ھذا الشرط كان . من القانون المدنى أن یكون المتصرف إلیھ وارثاً  ٩١٧یشترط لإنطباق المادة 
لإثبات ، ولھ فى سبیل ذلك أن للوارث الذى یطعن على التصرف بأنھ یستر وصیة إثبات ھذا الطعن بكافة طرق ا

یثبت إحتفاظاً المورث بحیازة العین المتصرف فیھا ، وبحقھ فى الإنتفاع بھا كقرینة قضائیة ، یتوصل بھا إلى 
إثبات مدعاه ، والقاضى بعد ذلك حر فى أن یأخذ بھذه القرینة أولا یأخذ بھا ، شأنھا فى ذلك شأن سائر القرائن 

  . تقدیره  القضائیة التى تخضع لمطلق
=================================  

  ١٣١٤صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠١٥٥الطعن رقم  
  ١٩٧٥-٠٦-٢٦بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
وارث  - البیع یستر وصیة ھوطعن بالصوریة النسبیة بطریق التستر ، ویقع على الطاعن التمسك بأن عقد 

  .عبء إثبات ھذه الصوریة ، فإن عجز ، وجب الأخذ بظاھر نصوص العقد الذى یعد حجة علیھ  -البائعة 
  )  ١٩٧٥/٦/٢٦ق ، جلسة  ٤١لسنة  ١٥٥الطعن رقم (                     

=================================  
  ١٧٤٢صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٨١٦الطعن رقم  

  ١٩٧٧-١٢-٠٦بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

قانون ، ولا یحتج على الورثة الذین یطعنون على إثبات التاریخ لا یكون إلا بإحدى الطرق التى عینھا ال
التصرف بأنھ صدر فى مرض الموت بتاریخ السند إذا لم یكن ھذا التاریخ ثابتاً ، إلا أن ھذا التاریخ یظل حجة 
علیھم إلى أن یثبتوا ھم عدم صحتھ وأن التصرف صدر فى تاریخ آخر توصلاً منھم إلى إثبات أن صدوره كان 

  . فى مرض الموت 
=================================  

   ٧٣٨صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٦٣٦الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٣-٢٤بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
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 - وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -الوارث لا یعتبر فى حكم الغیر بالنسبة للتصرف الصادر من المورث 
إلا إذا كان طعنھ على ھذا التصرف ھوأنھ وإن كان فى ظاھره بیعاً منجزاً إلا أنھ فى حقیقتھ یخفى وصیة 

اك فى حكم الوصیة لأنھ فى ھاتین إضراراً بحقھ فى المیراث أوأنھ صدر فى مرض موت المورث فیعتبر إذ ذ
الصورتین یستمد الوارث حقھ من القانون مباشرة حمایة لھ من تصرفات مورثھ التى قصد بھا الإحتیال على 

  . قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام 
=================================  

   ٣٨٠ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٣لسنة      ٠٠٧٧الطعن رقم  
  ١٩٣٤-٠٤-٢٦بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
البیع فى مرض الموت لأجنبى یختلف حكمھ ، فإن ثبت أنھ ھبة مستورة أى تبرع محض فحكمھ أنھ وصیة لا 

بائع ، و إن ثبت أنھ عقد صحیح مدفوع فیھ الثمن و لكن فیھ شیئاً من المحاباة فلھ حكم تنفذ إلا من ثلث تركة ال
و على ذلك فإذا دفع ببطلان عقد بیع لكونھ مزوراً على البائع أو لكونھ على الأقل صادراً فى مرض موتھ . آخر 

لعقد فى مرض الموت ، و ، و قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى على التحقیق لإثبات و نفى صدور ا
إستؤنف ھذا الحكم التمھیدى فقضت محكمة الدرجة الثانیة بإلغائھ و تصدت لموضوع الدعوى فحكمت فیھ 
بصحة العقد على أساس أن المشترى لیس وارثاً و أنھ لا محل إذن لتحقیق صدور العقد فى مرض الموت إلا 

ئع فى حین أن الطاعن فى العقد یبنى طعنھ على أن ھذا إذا كان ثمت محاباة فى الثمن تزید على ثلث مال البا
العقد إنما ھو تصرف بطریق التبرع الذى لم یدفع فیھ ثمن ، فحكمھا على أساس ذلك التوجیھ ، و ھو تصحیح 
عقد البیع و إعتباره عقد بیع حقیقى فیھ الثمن مدفوع فعلاً مع عدم بیان الأسباب التى دعتھا إلى رفض ما 

  . من عدم دفع الثمن و لا الأسباب التى أقنعتھا بدفع ھذا الثمن ، ھو حكم باطل لقصور أسبابھ  إدعاه الطاعن
=================================  

   ٨٢١ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٠٥الطعن رقم  
  ١٩٣٥-٠٥-٣٠بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
لبیان الوسیلة التى یمكن  ٦٠٩من القانون المدنى و ما بعدھا من المواد مسوقة بحسب المادة  ٦١٠إن المادة 

یل إلیھ من المالك الحقیقى بھا الإحتجاج بالتصرف العقارى فى وجھ الغیر الذى یكون لھ حق على ذات العقار آ
  .الأصلى الصادر منھ مباشرة أو بالواسطة ذلك التصرف المراد الإحتجاج بھ 

إذ . فیھا زیادة فى مدلول عباراتھا عن المعنى المراد منھا فى الموطن الذى وضعت فیھ  ٦١٠و المادة 
رث ملكیة للعقار یحتج بھا على عبارتھا توھم أن أیلولة عقار للوارث كان فى حیازة مورثھ تجعل لھذا الوا

و توھم أیضاً أن أیلولة عقار للوارث كان یملكھ مورثھ بعقد غیر . مالكھ الحقیقى ، و ھذا غیر صحیح قطعاً 
صالح للإحتجاج بھ على الغیر تجعل لھذا الوارث ملكیة فى ھذا العقار صالحة لأن یحتج بھا على ھذا الغیر ، و 

و الصحیح المراد بھذه المادة ، كما یدل علیھ موطنھا ، أنھا إنما وضعت لغرض . ھذا أیضاً غیر صحیح قطعاً 
واحد ھو إمكان إحتجاج الوارث الحقیقى بمجرد ثبوت وراثتھ على التصرفات العقاریة الصادرة من الوارث 

مرض الظاھر أو من أحد الورثة و لو كانت مسجلة و إمكان إحتجاج الوارث على تصرفات مورثھ الصادرة فى 
و إذن فمن الممكن القول بأن حقوق الوارث فى عقارات مورثھ سواء قبل . موتھ مثلاً و لو كانت مسجلة 

القسمة أو بعدھا ھو حقوق آیلة بطریق الإرث ، فھى حجة على الغیر الذى تصرف لھ فیھا وارث آخر تصرفاً 
كما أنھ من الممكن القول بأن . سجل مسجلاً حتى لو كانت تلك الحقوق مفرزة بقسمة و كان عقد القسمة غیر م

و یجعل عقود القسمة الواجبة التسجیل بمقتضاھا ھى العقود الواردة  ٦١٢ھذا المفھوم یخصص نص المادة 
على أن ھذه النظریة مھما یكن علیھا من الإعتراض و ما . على عقارات مشتركة غیر آیلة من طریق الإرث 

النیة الذى یشترى من وارث فإن لھا وجاھتھا ، و قد أخذت بھا المحاكم یترتب علیھا من الضرر بالغیر السلیم 
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و إذ كانت نتیجة إجتھاد فى تفسیر نص قابل تفسیره لإنتاجھا ، فإن . الأھلیة و المختلطة و تركزت لدیھما 
ذ على أنھ لا یصح الأخ. محكمة النقض لا یسعھا سوى إقرارھا و لكن فى مثل الخصوصیة المحكوم فیھا فقط 

، أما الصادر منھا بعد السنة المذكورة  ١٩٢٤بھا إلا فیما كان من عقود قسمة التركات صادراً قبل سنة 
فتسرى علیھ أحكام قانون التسجیل الجدید المفیدة إیجاب تسجیل عقود القسمة العقاریة مطلقاً حتى تكون حجة 

  .على الغیر 
  ) ١٩٣٥/٥/٣٠، جلسة ق  ٥لسنة  ٥الطعن رقم (                          

=================================  
  ١٠٦٦ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٦٧الطعن رقم  

  ١٩٣٦-٠٢-٢٧بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 
عة الإسلامیة قد جعلت للوارث إبان حیاة مورثة حقاً فى مالھ ینحجر بھ المورث عن التصرف إن الشری

و ھذا الحق یكون كامناً و لا یظھر فى الوجود و یكون لھ أثر إلا بعد وفاة المورث ، و . بالوصیة لوارث آخر 
ورث فى كل ما یطعن بھ عندئذ تبرز بقیام ھذا الحق شخصیة الوارث منفصلة تمام الإنفصال عن شخصیة الم

على تصرفات المورث الماسة بحقھ ، و تنطبق علیھ كما تنطبق على الأجنبى عن المورث أحكام القانون 
فإذا كان مدار النزاع أن . الخاصة بالطعن على تصرفات المورث ، فیحل لھ إثبات مطاعنھ بكل طرق الإثبات 

سك بھ الطاعنة بأنھ تصرف إنشائى من المورث أخرجھ المدعى علیھم فى الطعن یطعنون على السند الذى تتم
فى صیغتھ مخرج تصرف إقرارى بقصد إنشاء وصیة للطاعنة مع أنھا من ورثتھ الذین لا یصح الإیصاء لھم 
إلا بإجازة سائر الورثة ، و قدم خصوم الطاعنة و ھم من الورثة أمام المحكمة أدلة تفید أن السند المتنازع 

  .جزھا سائر الورثة ، فأخذت بھذه الأدلة و أبطلت السند فلا تثریب علیھا فى ذلك علیھ ھو وصیة لم ی
=================================  

   ٣٠٦ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١٠لسنة      ٠٠٤٤الطعن رقم  
  ١٩٤١-٠١-٢٣بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  ت الصادرة من المورث               الطعن فى التصرفا: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
الوارث یعتبر فى حكم الغیر فیما یختص بالتصرف الصادر من مورثھ فى مرض الموت إضراراً بحقھ المستمد 

و إذا كان . و لذلك فإن لھ أن یطعن على ھذا التصرف و أن یثبت مطاعنھ بجمیع طرق الإثبات . من القانون 
مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحتھ ھذا التصرف بھذا  -التصرف غیر ثابت رسمیاً فإن لھ التاریخ المدون ب

  . أن یثبت حقیقة التاریخ بجمیع طرق الإثبات أیضاً  -التاریخ 
=================================  

   ٣٩٣ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١١لسنة      ٠٠٢٩الطعن رقم  
  ١٩٤١-١٢-١٨بتاریخ 

  ارث                      :  الموضوع
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
الوارث لا یعتبر من الغیر فیما یختص بالتصرفات الصادرة من المورث إلا إذا كان التصرف قد صدر فى مرض 

فإذا كان التاریخ المدون فى ورقة التصرف سابقاً على بدء مرض الموت و . الموت إضراراً بحقھ فى المیراث 
ن ھذا التاریخ غیر صحیح ، و أن العقد غیر ثابت رسمیاً فإن كل ما یكون للوارث ھو أن یثبت بجمیع الطرق أ

و إذن فإذا كان الحكم لم یقم وزناً للتصرف الصادر من أب لأبنھ لمجرد أن تاریخھ . إنما أبرم فى مرض الموت 
عرفى ، و أن الأب المتصرف توفى على إثر مرض أصابھ ، دون البحث فى صحة ھذا التاریخ و التحقق من أن 

  . الموت ، فإنھ یكون مخطئاً التصرف حصل بالفعل فى مرض 
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  ) ١٩٤١/١٢/١٨ق ، جلسة  ١١لسنة  ٢٩الطعن رقم (                     
=================================  

   ١٣٢ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٢لسنة      ٠٠٦٤الطعن رقم  
  ١٩٤٣-٠٤-١٥بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث                :الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إن الوارث و إن كان لا یرتبط بالتاریخ العرفى الوارد فى ورقة التصرف الصادر من مورثھ متى كان لھ قانوناً 

نھ غیر حق الطعن فى ذلك التصرف ، إلا أنھ لیس لھ أن یطالب بعدم الإحتجاج علیھ بذلك التاریخ لمجرد كو
ثابت بصفة رسمیة ، بل كل ما لھ ھو أن یثبت بكافة الطرق القانونیة أن التصرف المطعون فیھ لم یصدر فى 
تاریخھ العرفى و إنما صدر فى تاریخ آخر لیتوصل من ذلك إلى أن صدوره كان فى مرض الموت فیكون باطلاً 

ض الموت فلا یملك المورث یعده حق ذلك لأن حق الوارث یتعلق قانوناً بمال مورثھ بمجرد حصول مر. 
التصرف فى مالھ الذى یعتبر فى حكم المملوك لوارثھ ، مما یقتضى أن تكون العبرة فى ھذه المسألة ھى 

و إذن فإذا كان الحكم لم . بصدور التصرف فعلاً فى أثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاریخ الموضوع لھ 
الورثة لمجرد كون تاریخھ عرفیاً و أن المورث توفى على إثر  یعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض

المرض ، دون بحث فى حقیقة التاریخ المدون فى العقد و التحقق من أن التصرف إنما صدر فعلاً فى مرض 
  .الموت ، فإنھ یكون مخطئاً فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٤٣/٤/١٥ق ، جلسة  ١٢لسنة  ٦٤الطعن رقم (                      
=================================  

   ١٥٢ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٢لسنة      ٠٠٧٢الطعن رقم  
  ١٩٤٣-٠٤-٢٩بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
لصت من وقائع الدعوى و ظروفھا أن السند المطالب بقیمتھ صدر من المورث متى كانت المحكمة قد إستخ

بمحض إرادتھ و إختیاره و لم یؤخذ منھ بالإستھواء أو بالتسلط على الإرادة ، و كان ھذا الإستخلاص سائغاً ، 
  .فلا تدخل لمحكمة النقض ، لأن ذلك من سلطة قاضى الموضوع 

=================================  
   ٦٤٨ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠٠٧٧الطعن رقم  

  ١٩٤٨-١٠-٢١بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

من القانون المدنى ،  ٢٢٨غیر فى معنى المادة لا یمكن أن یعد من ال - بحكم كونھ خلفاً عاماً لمورثھ  -الوارث 
 - حكم مورثھ ، فتاریخھا یكون  -بالنسبة إلى المحررات غیر الرسمیة التى یكون المورث طرفاً فیھا  -بل حكمھ 

. حجة علیھ و لو لم یكن ثابتاً ثبوتاً رسمیاً ، سواء كانت صادرة إلى وارث إو إلى غیر وارث  - بحسب الأصل 
عى الوارث أن تصرف المورث كان غشاً و إحتیالاً على القانون إضراراً بحقھ الشرعى فى المیراث و لكن إذا إد

فطعن فیھ بأنھ صدر فى مرض الموت و أن تاریخھ غیر صحیح فیجوز لھ أن یثبت مدعاه ، و یكون علیھ عبء 
ر بالغش لم تكن لھ خیرة الإثبات إذ ھو مدع و البینة على من إدعى ، و تطلق لھ كل طرق الإثبات إذ المضرو

  .فیھ فلا وجھ للتضییق علیھ فى إثباتھ بحصره فى طریق دون طریق 
فإذا كانت المحكمة حین قضت ببطلان البیع الصادر من المورث إلى بعض ورثتھ قد أسست ذلك على أن 

عقد البیع غیر المدعین الذین یطعنون فى العقد بصدوره فى مرض الموت و ھم ورثة للبائع لا یحاجون بتاریخ 
المسجل بزعم أنھم من الغیر ، و جعلت التحقق من قیام حالة مرض الموت منوطاً بالتاریخ الثابت ثبوتاً رسمیاً 
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غیر آبھة لدفاع من صدر لھم العقد بعدم قیام حالة مرض الموت فى ذلك " العرفى " دون التاریخ الأول 
مخالفاً للقانون ، إذ ھذا التاریخ یكون حجة على ھؤلاء  التاریخ غیر الثابت رسمیاً ، فإن حكمھا بذلك یكون

  .الورثة إلى أن یثبتوا عدم صحتھ 
  ) ١٩٤٨/١٠/٢١ق ، جلسة  ١٧لسنة  ٧٧الطعن رقم (                    

=================================  
   ٧١٠ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠١٠٩الطعن رقم  

  ١٩٤٩-٠٢-٠٣بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

من القانون المدنى  ٢٢٨قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن الوارث لا یعتبر من الغیر فى معنى المادة 
رثھ بل یكون تصرف المورث حجة على الوارث و على ورثتھ من بعده و بالنسبة إلى التصرف الصادر من مو
و لكن إذا كان الورثة یطعنون فى التصرف بأنھ صدر إحتیالاً على القانون . لو لم یكن تاریخھ ثابتاً ثبوتاً رسمیاً 

  .فأرخ تاریخاً غیر صحیح كان لھم أن یثبتوا بأى طریق من طرق الإثبات عدم صحة تاریخھ 
=================================  

   ٧٠٢ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠١٥٥الطعن رقم  
  ١٩٤٩-٠١-١٣بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
ى العقد الذى قصد بھ الإضرار بحقھ فى الإرث بأى طریق من طرق الإثبات إنھ لما كان للوارث أن یثبت طعنھ ف

المقبولة قانوناً كان للحكم أن یستخلص عدم جدیة الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى ، و لو 
إنھ فى ذمتھ  أدى ذلك إلى إھداره إقرار المتصرف فى العقد بأنھ قبض الثمن بطریق المقاصة وفاءاً لدین قال

  .لمورث المشترین 
  ) ١٩٤٩/١/١٣ق ، جلسة  ١٧لسنة  ١٥٥الطعن رقم (                     

=================================  
   ٧٤٠ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠١٦٤الطعن رقم  

  ١٩٤٩-٠٣-٢٤بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  الطعن فى التصرفات الصادرة من المورث               : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

و لا یغیر من ھذا . الوارث خلف عام لمورثھ لا یستطیع أن یسلك فى الإثبات سبیلاً ما كان لمورثھ أن یسلكھ 
ركة إذ ھذا الإقلال لا أن یكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنھ أن یقلل نصیب الوارث فى الت

یعتبر إضراراً بحق للوارث یصبح معھ الوارث من الغیر بالنسبة إلى التصرف الصادر من المورث ، فحق 
و على ذلك فالحكم الذى یقرر بأنھ لا یجوز لوارث الراھن أن یثبت . الوارث فى التركة لا ینشأ إلا بوفاة مورثھ 

ة عقد الرھن ، بحجة أن الصوریة لا تثبت بین العاقدین إلا بكل طرق الإثبات فى مواجھة المرتھن صوری
  .بالكتابة ، لا یكون مخطئاً فى تطبیق القانون 

=================================  

  القانون الواجب التطبیق 

لما كان الحكم المطعون فیھ قد صدر فى تحقیق وفاة ووراثة وھو نزاع لا یقبل التجزئة بطبیعتھ ولا یحتمل 
 .الفصل فیھ إلا حلاً واحداً بما لازمھ أن یكون الحكم واحداً بالنسبة للكافة فى الخصومة الاستئنافیة 
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  )٢٨/٦/٢٠٠٣جلسة  –" ش . أ " ق ٦٥لسنة  ٥٢٢الطعن (

============================================================  

واجبة التطبیق فى مسائل المواریث المتعلقة بالمصریین الشریعة الإسلامیة والقوانین الصادرة فى شأنھا ھى ال
 ٨٧٥م  –على اختلاف دیاناتھم والمرجع فى تعیین الورثة وتحدید صفتھم وأنصبائھم وانتقال التركة إلیھم 

  .علة ذلك  –لا یحول دون تطبیقھا  –اتحاد الخصوم فى الطائفة والملة  –مدنى 

  ) ٢٥/٥/١٩٩٨لسة ج" ش . أ " ق  ٦٣لسنة  ٣٦٤الطعن رقم ( 

===========================================================  
  المنازعة بین الوارث و المشترى من المورث

=================================  
  ١٥٣٢صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٨٥٠الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠٦-٢٨بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  المنازعة بین الوارث و المشترى من المورث           : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

و على  ما جرى بھ  -بتنظیم الشھر العقارى   ١٩٤٦لسنة  ١١٤مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 
شترى إلا بتسجیل عقد البیع و أن العقد الذى لم یسجل لا ینشىء قضاء ھذه المحكمة أن الملكیة لا تنتقل إلى الم

إلا إلتزامات شخصیة بین طرفیھ ، فإذا لم یسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إلیھ الملكیة و یبقى 
 العقار على ملك المورث و ینتقل منھ إلى ورثتھ إذا تصرف الوارث بالبیع بعد ذلك فى ذات العقار ، فإنھ یكون

  . قد تصرف فیما یملك تصرفاً صحیحاً و إن كان غیر ناقل للملكیة طالما لم یتم تسجیل العقد 
=================================  

  للوارث انتقال صفة وضع ید المورث
============================  

یمتلكون العقار بمضى المدة إذا كان وضع ید المورث بسبب معلوم غیر أسباب التملیك فإن ورثتھ من بعده لا 
ولا یؤثر فى ذلك أن یكونوا جاھلین حقیقة وضع الید ، فإن صفة وضع ید . من القانون المدنى  ٧٩طبقاً للمادة 

المورث تلازم العقار عند انتقال الید إلى الوارث فیخلف الوارث مورثھ فى التزامھ برد العقار بعد انتھاء السبب 
ومادام الدفع بجھل الوارث صفة وضع ید مورثة لا تأثیر . یجھلھ  كان ھو جبھ ولوالوقتى الذى وضع الید بمو

  . لھ قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالتعرض لھ فى حكمھا 
  )٤٥٢ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر  ٢١/٥/١٩٤٢ق ، جلسة  ١١لسنة  ٦٥الطعن رقم ( 

=========================================================== 
  انفصال التركة عن اشخاص الورثة

=================================  
   ٨٢٢صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٠٤٣٤الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠٥-٢٧بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  انفصال التركة عن اشخاص الورثة                     : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوى إبتداء ضد المطعون ضده الأول و المطعون ضدھا الثانیة عن نفسھا 
 ٩٥٥بطلب إلزامھم بأن یدفعوا لھ من تركة مورثھم مبلغ ... ... و بصفتھا وصیة على أولادھا قصر المرحوم 

لمطعون ضدھا الثانیة عن نفسھا و بصفتھا جنیھاً إلا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءھا على الحكم بإلتزام ا
بأن تدفع المبلغ المطالب بھ من تركة مورثھا ، و إذ كان من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن دفع المطالب 
الموجھة إلى التركة فى شخص الورثة غیر قابل للتجزئة و یكفى أن یبدیھ البعض لیستفید منھ البعض الآخر ، 
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رھم شركاء فى تركة كل منھم بحسب نصیبھ إذا أبدى أحدھم دفاعاً مؤثراً فى الحق فإن ورثة المدین بإعتبا
المدعى بھ على التركة كان فى إبدائھ نائباً عن الباقین فیستفیدون منھ و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن 

لإبتدائى الصادر أشخاص الورثة و أموالھم الخاصة لما كان ذلك فإن إستئناف المطعون ضدھا الثانیة للحكم ا
ضد التركة یعتبر مرفوعاً منھا بصفتھا نائبة عن باقى الورثة الذین لم یشتركوا فى الإستئناف بحیث یفیدون 
من الحكم الصادر فیھ برفض الدعوى الموجھة إلى التركة ، و إذ كان المطعون ضده الأول وارثاً فإنھ یفید من 

أیاً كان  -ون لقبولھ الإستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول ھذا الحكم و یكون النعى علیھ بمخالفة القان
  .نعیاً غیر منتج إذ أنھ لا یحقق للطاعن سوى مصلحة نظریة بحتة  -وجھ الرأى فیھ 

=================================  
  بطلان التحایل على احكام الارث

=========================  
أحكام الإرث باطلاً بطلاناً مطلقاً فذلك لا یمنع المالك الكامل الأھلیة من حریة  إنھ وإن كان التحایل على مخالفة

التصرف فى ملكھ تصرفاً غیر مشوب بعیب من العیوب ولو أدى تصرفھ ھذا إلى حرمان ورثتھ أو إلى تعدیل 
  . أنصبتھم 

  ) ٤/٦/١٩٣٦ق ، جلسة  ٦لسنة  ٢الطعن رقم ( 
===========================================================  

قوانین الإرث ـ أى أحكامھ ـ لا تنطبق إلا على ما یخلفھ المتوفى من الأملاك حین وفاتھ ، أما ما یكون قد خرج 
من ملكھ حال حیاتھ لسبب من أسباب التصرفات القانونیة فلا حق للورثة فیھ ولا سبیل لھم إلیھ ولو كان 

  .إنقاص أنصبتھم فیھ المورث قد قصد حرمانھم منھ أو 
  ) ٤/٦/١٩٣٦ق ، جلسة  ٦لسنة  ٢الطعن رقم ( 

===========================================================  
لا تتقید التصرفات إلا ابتداء من مرض الموت ، أما قبل ذلك فالمالك الكامل الأھلیة حر التصرف فى ملكھ ولو 

  .عدیل أنصبتھم ما لم تكن تصرفاتھ مشوبة بعیب من العیوب أدى تصرفھ ھذا إلى حرمان ورثتھ أو ت
  ) ٤/٦/١٩٣٦ق ، جلسة  ٦لسنة  ٢الطعن رقم ( 

===========================================================  
متى كان سبب السند الصادر من الأم لابنتھا ھو بإقرار الأم أنھا بعد أن وھبت أطیانھا لابنتھا فى صورة عقد 
بیع خشیت أن یرث الغیر ابنتھا فى حالة وفاتھا قبلھا فاتفقت مع ابنتھا على أن تحرر لھا على نفسھا ھذا السند 
لتحول دون إرث الغیر فیھا على أن تمزقھ البنت إذا ماتت الأم قبلھا ، فھذا السند إنما قصد بتحریره الاحتیال 

الدعوى المرفوعة من الأم بعد وفاة ابنتھا بمطالبة  على قواعد الإرث فھو باطل لعدم مشروعیة سببھ ، وتكون
  .ورثتھا بحصتھم فى قیمتھ واجبة الرفض 

  )١٤/٤/١٩٤٩ق ، جلسة  ١٧لسنة  ١١٦الطعن رقم ( 
===========================================================  

بطلاقة فارا  -وافرت الشروط متى ت -المریض مرض موت إذا طلق وزجتھ ثم مات ومطلقتھ فى العدة یعتبر 
من المیراث ، وتقوم المظنة على أنھ طلق وزجتھ طلاقاً بائناً فى مرض الموت قاصداً حرمانھا من حقھا الذى 
تعلق بمالھ منذ حلول المرض بھ ، بمعنى أن الطلاق البائن ینبىء بذاتھ من غیر دلیل آخر على ھذا القصد فرد 

  .اجة للبحث عن خبایا نفس المریض واستكناه ما یضمره المشرع علیھ قصده وذلك دون ما ح
  )١٤٦صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ١٩٧٦/ ٧/١ق  جلسة  ٤٠لسنة  ١٥الطعن رقم ( 

============================================================  
  التصرف الصادر فى مرض الموت

==============================  
   ٣٠٦صفحة رقم   ٠١مكتب فنى   ١٨لسنة      ٠١٣٧الطعن رقم  

  ١٩٥٠-٠٣-٠٢بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  التصرف الصادر فى مرض الموت                        : الموضوع الفرعي 
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   ٢: فقرة رقم 
ض الموت حكمھ حكم الوصیة لأجنبى لا إذا قضت المحكمة بإعتبار العقد المتنازع علیھ عقد بیع صادراً فى مر

ینفذ إلا فى ثلث تركة البائع ، ثم حكمت فى الوقت نفسھ تمھیداً بندب خبیر لحصر أموال البائع وتقدیر ثمنھا 
لمعرفة ما إذا كانت الأطیان محل العقد تخرج من ثلثھا أم لا ، فلا تعارض فى حكمھا بین شطره القطعى 

إعتبار العقد صادراً فى مرض الموت حكمھ حكم الوصیة لأجنبى یصبح الفصل وشطره التمھیدى ، إذ أنھ مع 
  . فى طلب صحتھ ونفاذه كلیاً أوجزئیاً متوقفاً بالبداھة على نتیجة تقریر الخبیر فى المھمة التى كلفھ بھا 

=================================  
   ٥٧٧صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠١٠٩الطعن رقم  

  ١٩٧٣-٠٤-١٠بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  التصرف الصادر فى مرض الموت                        : الموضوع الفرعي  
   ٥: فقرة رقم 

إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثھ لا یعتد بھا إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث 
  . التركة لا تثبت لھ إلا بھذه الوفاة التى تخولھ حقاً فى 

  ) ١٩٧٣/٤/١٠ق ، جلسة  ٣٨لسنة  ١٠٩الطعن رقم (                      
=================================  

  ١٧٤٢صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٨١٦الطعن رقم  
  ١٩٧٧-١٢-٠٦بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التصرف الصادر فى مرض الموت                        : الفرعي الموضوع  

   ٢: فقرة رقم 
أن یكون المرض مما  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -من الضوابط المقررة فى تحدید مرض الموت 

  یغلب فیھ الھلاك ویشعر معھ المریض بدنوأجلھ وأن ینتھى بوفاتھ 
=================================  

   ٨٢٣صفحة رقم   ٤٢مكتب فنى   ٥٣لسنة      ١٢٨٢الطعن رقم  
  ١٩٩١-٠٣-٢٧بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  التصرف الصادر فى مرض الموت                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن من القانون المدنى أن العبرة فى  ٩١٦،  ٤٧٧مفاد نص المادتین 

یكون على سبیل التبرع أوأن یكون الثمن یقل عن قیمة المبیع بما یجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البیع 
تم فى مرض الموت إعتبر البیع على سبیل التبرع ما لم یثبت المشترى عكس ذلك ، لما كان ذلك ، وكانت 

فیھ وما إعتنقھ من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع  أسباب الحكم المطعون
وأنھ یتساوى مع قیمة المبیع وإستخلاص ذلك من الخطاب الذى أرسلھ المورث قبل التصرف إلى الشاھد أن 

المشتریات البائعین كانوا یبحثون عن مشترى للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنیھ للفدان  وقد رفضت إحدى 
الشراء بھذا الثمن وكذلك من أقوال شاھد المطعون   ١٩٧٧/٦/١٨التى ورد إسمھا فى الخطاب المؤرخ 

ضدھم بأن المورث كان یبغى إیداع قیمة نصیبھ من ثمن البیع بنك مصر وھوفى حدود خمسة أوستة آلاف 
المناسبة لقیمة المبیع وھى قرائن  جنیھ بما یعنى أن العقد لم یكن مقصوداً بھ التبرع وأن الثمن فى الحدود

كافیة وحدھا لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض وإثبات تناسبھ مع قیمة المبیع ، ومن ثم فلا حاجة للحكم 
للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت أوإثبات ذلك بطریق آخر طالما كونت المحكمة عقیدتھا من 

  .قرائن ثابتھ لھا أصلھا فى الأوراق 
=================================  

   ١٦٤ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  
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  ١٩٣٧-٠٥-٢٠بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  التصرف الصادر فى مرض الموت                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

البائع یكون صحیحاً فى حق من أجازه من الورثة ولوقضى ببطلانھ البیع الصادر فى مرض الموت لأبنھ 
فإذا إمتنع من أجاز البیع عن تسلیم بعض الأطیان الواردة فى العقد إلى المشتریة . بالنسبة لمن لم یجزه منھم 

خالفة بدعوى أنھا من نصیبھ فى التركة فإن الحكم علیھ لھا بتثبیت ملكیتھا لھذه الاطیان یكون صحیحاً ولا م
  .للقانون 

=================================  
   ٥٧٥ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٨لسنة      ٠٠٩٥الطعن رقم  

  ١٩٣٩-٠٦-٠٨بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  التصرف الصادر فى مرض الموت                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

الإسلامیة والقوانین الدینیة للیھود والنصارى وقوانین الأحوال الشخصیة الخاصة بالأجانب تعتبر إن الشریعة 
من القوانین الواجب على المحاكم تطبیقھا فیما یعرض لھا من مسائل الأحوال الشخصیة ولا تجد فیھ ما 

ولا شك فى أنھ متى  .یستدعى وقف الدعوى لتفصل فیھ محكمة الأحوال الشخصیة المختصة بھ بصفة أصلیة 
وجب الحكم فى الأحوال الشخصیة على مقتضى الشریعة الإسلامیة أوالقوانین الملیة أوالجنسیة فإنھ یكون 
على المحكمة أن تتثبت من النص الواجب تطبیقھ فى الدعوى ، وتأخذ فى تفسیره بالوجھ الصحیح المعتمد ، 

من لائحة ترتیب المحاكم  ٢٨٠یكون العمل بالمادة ولذلك لا . وھى قى ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض 
الشرعیة واجباً على المحاكم الأھلیة إلا فى مسائل الأحوال الشخصیة التى تختص المحاكم الشرعیة بنظرھا 

  .بصفة أصلیة ولا تفصل فیھا المحاكم الأھلیة إلا بصفة فرعیة 
لتى من أجلھا قرر الفقھاء قاعدة أن المرض لا الحالة النفسیة للمریض من رجاء ویأس وإن كانت ھى الحكمة ا

یعتبر مرض الموت إذا طال أمده عن سنة إلا إذا اشتد ، إلا أنھ لا یسوغ التحدى بحكمة مشروعیة ھذه  القاعدة 
وإذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بشأن بطلان . فى كل حالة للقول بتوافرھا أو إنعدامھا 

إلى المطعون علیھا من مورثھما وعدم نفاذ تصرفاتھ لصدورھا منھ فى مرض موتھ قد أقام  عقد البیع الصادر
إلا أن مرضھ  ١٩٤٢قضاءه على ما استخلصھ من أن المورث وإن كان قد أصیب بشلل نصفى فى أكتوبر سنة 

طعون بسبب انفجار فجائى فى شریان بالمخ ، وأن التصرفات الم ١٩٤٤استطال حتى توفى فى أبریل سنة 
وأنھ وإن كان قد أصیب بنوبة قبل الوفاة  ١٩٤٣فیھا صدرت منھ بعضھا فى یولیو وأخرھا فى نوفمبر سنة 

كانت لاحقھ  للبیع وإنھ بفرض  -التى لم یحدد تاریخھا بالدقة  -بمدة تقرب من ستة شھور إلا أن ھذه النوبة 
تغیر من حال المریض إلا تغییراً طفیفاً لم یلبث  التسلیم بأنھا سبقت سائر التصرفات المطعون علیھا إلا أنھا لم

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك وكان ما أثبتھ عن  -أن زال وعاد المرض إلى ما كان علیھ من استقرار
كان النعى علیھ أنھ  -اشتداد المرض واستطالتھ وأثره فى حالة المریض مما یستقل بتقدیره قاضى الموضوع 

القانون بمقولة إنھ لم یعتد بالعامل النفسى الذى یساور المریض إذ اعتبر أن الانتكاس لا یكون أخطأ فى تطبیق 
دلیلاً على عدم استقرار المرض إلا إذا كان شدیداً فى حین أن المرض الذى ینتھى بالموت ویطول أمده عن 

كان النعى علیھ  -رار المرض سنة یعتبر مرض موت إذا اشتد والانتكاس مھما كان طفیفاً دلیـل على عدم استق
  .     بذلك لا یعدو أن یكون جدلاً فیما یستقل بھ قاضى الموضوع  

  ) ٢٣/١١/١٩٥٠ق ، جلسة  ١٨لسنة  ٢٠٩الطعن رقم ( 
===========================================================  

الطاعن من أن البائعة كانت مریضة مرض متى كان یبین من الحكم المطعون فیھ أن المحكمة لم تر فیما قالھ 
الموت عند تحریر عقد البیع إلا مجرد ادعاء غیر جدى لأن الطاعن لم یقدم دلیلا أو قرینة على أنھا كانت 

تكون قد رفضت ضمنا طلب الإحالة على  -مریضة ، فإن المحكمة بناء على ھذه الأسباب السائغة التى أوردتھا 
  . ، وھذا لا خطأ فیھ فى تطبیق القانون كما لا یشوبھ القصور التحقیق لإثبات مرض الموت 
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  ) ٢٧/١١/١٩٥٢ق ، جلسة  ٢٠لسنة  ٢٦٨الطعن رقم ( 
==========================================================  

  سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت
=================================  

   ٦٨٦صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٢لسنة      ٠٣٦٥الطعن رقم  
  ١٩٥٦-٠٦-٠٧بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت             : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
ملیة الجراحیة التى أجریت لھ لا ثبوت وفاة المریض على فراش مرضھ فى المستشفى بإلتھاب رئوى بعد الع

ینفى حتماً أنھ كان مریضاً مرض موت قبل دخولھ المستشفى إذ قد یكون ھذا السبب الأخیر من مضاعفات 
المرض ولا یسوغ رفض الاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقیق لإثبات أنھ كان مریضا بالسرطان قبل دخول 

  . المستشفى بثلاثة اشھر 
  ) ١٩٥٦/٦/٧ق ، جلسة  ٢٢لسنة  ٣٦٥الطعن رقم (                     

=================================  
   ٤٧٦صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠١٥٦الطعن رقم  

  ١٩٥٩-٠٦-١١بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

         سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

العبرة فى إعتبار المرض الذى یطول أمده عن سنة مرض موت ھى بحصول التصرف  خلال فترة تزایده 
  . وإشتداد وطأتھ على المریض للدرجة التى یغلب فیھا الھلاك وشعوره بدنوأجلھ ثم إنتھاء المرض بالوفاة 

=================================  
   ٤٣٢صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٤٢٥الطعن رقم  

  ١٩٦٠-٠٦-٢٣بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت             : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ن مسلوب الإرادة إذا كانت المحكمة قد إستخلصت فى حدود سلطتھا الموضوعیھ فى التقدیر أن المورث لم یك
ولا مریض مرض الموت وقت صدور التصرف ولذلك فإنھ یأخذ حكم تصرف السلیم ،  وكان ما إستخلصتھ فى 
ھذا الشأن لا یخالف الوقائع الثابتة التى إستندت إلیھا وتضمنت الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون ، فإن 

  . صور یكون فى غیر محلھ النعى على الحكم المطعون فیھ بالخطأ فى القانون والق
=================================  

   ٣٩٥صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠٢٦الطعن رقم  
  ١٩٦٤-٠٣-٢٦بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت             : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
لا یشترط فى مرض الموت لزوم صاحبھ الفراش على وجھ الاستمرار والاستقرار بل یكفى أن یلازمھ وقت 

ومن ثم . كما لا یشترط فیھ أن یؤثر على سلامة إدراك المریض أوینقص من أھلیتھ للتصرف . اشتداد العلة بھ 
علیھا لا یمتنع معھ اعتبار مرضھ  فإن ذھاب المورث إلى المحكمة وإقراره بصحة توقیعھ على العقود المطعون

  . مرض موت متى كان شدیدا یغلب فیھ الھلاك وانتھى فعلا بموتھ 
=================================  
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   ٦٢٦صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٤٤٩الطعن رقم  
  ١٩٦٤-٠٤-٣٠بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  ة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت             سلط: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن یكون المرض مما یغلب فیھ الھلاك ، فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد 
إكتفى فى إعتباره أن المورث كان مریضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فیھ بأنھ قعد عن 

خارج المنزل فى الشھور الستھ السابقة لوفاتھ بسبب سقوطھ من فوق دابتھ دون بیان لنوع  مزاولة أعمالھ
المرض الذى إنتاب المورث وتحقیق غلبة الموت فیھ وقت صدور التصرف المطعون فیھ ، فإن ذلك الحكم 

  . یكون قاصرا قصورا یعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكییفھ للمرض بأنھ مرض موت 
  ) ١٩٦٤/٤/٣٠ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٤٤٩الطعن رقم (                    

=================================  
   ٥٦١صفحة رقم   ٢٠مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠١٥٥الطعن رقم  

  ١٩٦٩-٠٤-٠١بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

               سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت: الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

قیام مرض الموت أوما فى حكمھ من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع أن تستخلصھا من حالة المتصرف 
النفسیة وما إذا كان التصرف قد صدر منھ وھوتحت تأثیر الیأس من الحیاة أوفى حالة الإطمئنان إلیھا والرجاء 

م المطعون فیھ بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفى النزاع قبل سفره منھا والأمل فیھا ، وإذا إستخلص الحك
للأقطار الحجازیة لا یعد صادرا وھوفى حالة نفسیة تجعلھ فى حكم المریض مرض الموت ورتب على ذلك أنھ 

  .لا یعتبر وصیة فإن النعى علیھ بالخطأ فى تطبیق القانون یكون على غیر أساس 
  ) ١٩٦٩/٤/١ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ١٥٥قم الطعن ر(                    

=================================  
   ٧٩٠صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٣٣٢الطعن رقم  

  ١٩٧٢-٠٥-٠٢بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت             : الموضوع الفرعي  
   ١:  فقرة رقم

قیام مرض الموت ھومن مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة لھا أصلھا فى الأوراق ، قیام حالة 
مرض الموت لدى المتصرفة ، حیث إستخلص من الشھادة الطبیة المقدمة لإثبات ذلك ، أنھا لا تدل على أن 

لطتھ فى تقدیر الدلیل أن إنتقال الموثق إلى المتصرفة كانت مریضة مرض الموت ، وإعتبر الحكم فى حدود س
منزل المتصرفة لتوثیق العقود محل النزاع ، لا یعتبر دلیلا أوقرینة على مرضھا مرض موت ، فإن الطعن على 
الحكم بالخطأ فى تطبیق القانون أوفھم الواقع فى الدعوى یعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر 

ى الحكم ما تزید فیھ من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثتھ إلى بعض الدلیل ، ولا یؤثر ف
الخصوم فى الدعوى یفید أن المتصرفة لم تكن مریضة مرض الموت ، إذ جاء ھذا من الحكم بعد إستبعاده 

  .الأدلة التى قدمھا الوارث على قیام حالة مرض الموت ، وھوالمكلف بإثبات ذلك 
=================================  

   ١٤٦صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٠١٥الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠١-٠٧بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت             : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
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أنھ أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدى المورث على ما متى كان البین من مدونات الحكم المطعون فیھ 
حصلھ من البینة الشرعیة التى لا مطعن علیھا بأنھ كان مریضا بالربووالتھاب الكلى المزمنین ، وأن ھذین 
المرضین وإن كانا قد لازماه زمناً فقد اشتدت بھ علتھما قبل الوفاة بثلاثة أشھر حتى أعجزتھ عن القیام 

حتى نقل إلى المستشفى حیث وافاه الأجل ،  -الطاعنة الأولى  -بیتھ وداخلھ فلزم دار زوجتھ بمصالحھ خارج 
وساق تأكیداً لذلك أن ما جاء بشھادة الوفاة من أن ھذین المرضیین أدیا إلى ھبوط القلب فالوفاة  مطابق 

لمسائل الفنیة بعلمھ طالما لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى ، فإنھ لا یمكن النعى على الحكم بأنھ قضى فى ا
وإذ كان الحكم قد عرف مرض الموت وشروطھ على وجھة . أفصح عن المصدر الذى إستقى منھ علیھ قضاءة 

الصحیح ، وكان حصول مرض الموت متوافرة فیھ شروطھ واقعاً تستلخصھ محكمة الموضوع دون رقابة 
  .یلھ ، فإن النعى علیھ یكون على غیر أساس محكمة النقض ، وكان إستدلال الحكم سائغاً على ما سبق تفص

أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذھب  ١٩٤٣لسنة  ٧٧من قانون المواریث رقم  ٣/١١مؤدى نص المادة 
الحنفى ، أن من كان مریضا مرض موت و طلق إمراتھ بائناً بغیر رضاھا و مات حال مرضھ و الزوجة لا تزال 

یقع على زوجتھ و یثبت منھ من حین صدوره لأنھ أھل لایقاعھ ألا أنھا ترثھ مع فى العدة ، فإن الطلاق البائن 
ذلك بشرط أن تكون أھلا لارثة من وقت إبانتھا إلى وقت موتھ رغم أنة المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة 

رد علیھ قصده لھا ویثبت بمجرد الطلاق ، إستناد إلى أنھ لما أبانھا حال مرضھ اعتبر إحتیاطیاً فاراً و ھارباً فی
  .لھا الإرث 

=================================  
   ٦٦٨صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٦٩٤الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠٤-٢٨بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت             : الموضوع الفرعي  
   ٥: فقرة رقم 

من الضوابط المقررة فى تحدید مرض الموت أن یكون المرض مما یغلب فیھ الھلاك    ویشعر معھ المریض 
وإستخلاص حصول ھذا المرض بشروطھ من مسائل الواقع التى تستقل محكمة . بدنوأجلھ وأن ینتھى بوفاتھ 

  .الموضوع بھا 
=================================  

   ٧٦٢صفحة رقم   ٤٠مكتب فنى   ٥٧لسنة      ٠٠١٦ الطعن رقم 
  ١٩٨٩-٠٧-١٨بتاریخ 

  احوال شخصیة للمسلمین     : الموضوع 
  طلاق                                              : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
لمطلقة بائناً فى مرض و تعتبر ا" على أن  ١٩٤٣لسنة  ٧٧من قانون المواریث رقم  ٣/١١النص فى المادة 

و على ما  -یدل " الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق فى ذات المرض و ھى فى عدتھ 
على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذھب الحنفى أن من كان مریضاً مرض  -جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 

مرضھ و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن یقع الموت و طلق أمرآتھ بائناً بغیر رضاھا و مات حال 
على زوجتھ و یثبت منھ من حین صدوره فإنھ أھل لإیقاعھ ، إلا أنھا ترثھ مع ذلك بشرط أن تكون أھلاً لإرثھ 

ھ من وقت إبانتھا إلى وقت موتھ ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق إستناداً إلى أن
  . فاراً ھارباً فیرد علیھ قصده ، و یثبت لھا الإرث  - إحتیاطیاً  -لما أبانھا حال مرضھ إعتبر 

  ) ١٩٨٩/٧/١٨ق ، جلسة  ٥٧لسنة  ١٦الطعن رقم (                   
===========================================================  

    ٨٨صفحة رقم   ٠٢مكتب فنى   ١٨لسنة      ٠٢٠٩الطعن رقم  
  ١٩٥٠-١١-٢٣بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت             : الموضوع الفرعي  
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   ٢: فقرة رقم 
الحالة النفسیة للمریض من رجاء و یأس و إن كانت ھى الحكمة التى من أجلھا قرر الفقھاء قاعدة أن المرض 
لا یعتبر مرض الموت إذا طال أمده عن سنة إلا إذا إشتد ، إلا أنھ لا یسوغ التحدى بحكمة مشروعیة ھذه  

الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بشأن  و إذن فإذا كان. القاعدة فى كل حالة للقول بتوافرھا أو إنعدامھا  
بطلان عقد البیع الصادر إلى المطعون علیھا من مورثھما و عدم نفاذ تصرفاتھ لصدورھا منھ فى مرض موتھ 

إلا  ١٩٤٢قد أقام قضاءه على ما إستخلصھ من أن المورث و إن كان قد أصیب بشلل نصفى فى أكتوبر سنة 
بسبب إنفجار فجائى فى شریان بالمخ ، و أن التصرفات  ١٩٤٤سنة  أن مرضھ إستطال حتى توفى فى أبریل

و أنھ و إن كان قد أصیب بنوبة  ١٩٤٣المطعون فیھا صدرت منھ بعضھا فى یولیو و آخرھا فى نوفمبر سنة 
كانت لاحقھ  للبیع و  -التى لم یحدد تاریخھا بالدقة  -قبل الوفاة بمدة تقرب من ستة شھور إلا أن ھذه النوبة 

نھ بفرض التسلیم بأنھا سبقت سائر التصرفات المطعون علیھا إلا أنھا لم تغیر من حال المریض إلا تغییراً إ
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك و  -طفیفاً لم یلبث أن زال و عاد المرض إلى ما كان علیھ من إستقرار

 - ریض مما یستقل بتقدیره قاضى الموضوع كان ما أثبتھ عن إشتداد المرض و إستطالتھ و أثره فى حالة الم
كان النعى علیھ أنھ أخطأ فى تطبیق القانون بمقولة إنھ لم یعتد بالعامل النفسى الذى یساور المریض إذ إعتبر 
أن الإنتكاس لا یكون دلیلاً على عدم إستقرار المرض إلا إذا كان شدیداً فى حین أن المرض الذى ینتھى بالموت 

سنة یعتبر مرض موت إذا إشتد و الإنتكاس مھما كان طفیفاً دلیـل على عدم إستقرار المرض و یطول أمده عن 
  .     كان النعى علیھ بذلك لا یعدو أن یكون جدلاً فیما یستقل بھ قاضى الموضوع   -

  ) ١٩٥٠/١١/٢٣ق ، جلسھ  ١٨لسنھ  ٢٠٩الطعن رقم (                    
=================================  

   ١٤٤صفحة رقم   ٠٤مكتب فنى   ٢٠لسنة      ٠٢٦٨الطعن رقم  
  ١٩٥٢-١١-٢٧بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  سلطة محكمة الموضوع فى تقدیر مرض الموت             : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ھ الطاعن من أن البائعة كانت مریضة مرض متى كان یبین من الحكم المطعون فیھ أن المحكمة لم تر فیما قال

الموت عند تحریر عقد البیع إلا مجرد ادعاء غیر جدى لأن الطاعن لم یقدم دلیلا أو قرینة على أنھا كانت 
مریضة ، فإن المحكمة بناء على ھذه الأسباب السائغة التى أوردتھا ـ تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة على 

  . ت ، وھذا لا خطأ فیھ فى تطبیق القانون كما لایشوبھ القصور التحقیق لإثبات مرض المو
============================================================  

  بیت المال
====================  

المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن إنكار الوارثة الذى یستدعى صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعى یجب 
وارث حقیقى ضد أخر یدعى الوارثة وبنك ناصر الإجتماعى لا یعتبر وارثاً بھذا المعنى وإنما أن یصدر من 

  .تؤول إلیھ التركة على أنھا من الضوائع التى لا یعرف لھا مالك 
  ) ٢٧/٢/١٩٩٠ق ، جلسة  ٥٩لسنة  ٥٩الطعن رقم ( 

==========================================================  
لا یعتبر وارثاً بالمعنى الوارد فى النص ، وإنما تؤول  - الذى تمثلھ ھیئة بنك ناصر الإجتماعى  - ال بیت الم

إلیھ ملكیة التركات الشاغرة التى یخلفھا المتوفون من غیر وارث باعتبارھا من الضوائع التى لا یعرف لھا 
فى قولھا ، فإذا لم یوجد أحد من  ١٩٤٣لسنة  ٧٧مالك وھو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواریث رقم 

  .ھؤلاء آلت التركة أو ما بقى منھا للخزانة العامة 
  ) ١٤/٢/١٩٩١ق ، جلسة  ٥٣لسنة  ١٦٨٨الطعن رقم ( 

===========================================================  
ولذلك فھولا . وارثاً فى نظر الشرع  بیت المال وإن عد مستحقاً للتركات التى لا مستحق لھا ، فإنھ لا یعتبر

  .یصلح خصماً فى دعوى الوراثة 
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  ) ٢٦/٥/١٩٣٢ق ، جلسة  ١لسنة  ٢١الطعن رقم ( 
===========================================================  

البطریركیة لیست جھة حكم ولا جھة لضبط مال من لم یظھر لھ وارث ، بل ذلك من خصائص وزارة 
فتصرف البطریركیة بتناول النقود وتسلیم التركة إلى مطلق المتوفاة ، الذى لا . المالیة بصفتھا بیت المال 

طلاقاً فى حدود سلطتھا یرثھا بحال ، لیسلمھ لذى ألحق فیھ ھو تصرف غیر مشروع من أساسھ ، ولا یدخل إ
. }  personne  morale  de droit  publique{ باعتبارھا شخصاً معنویاً من أشخاص القانون العام 

  personne{ وإذن فھى مسئولة عن ھذا التصرف باعتبارھا شخصاً معنویاً من أشخاص القانون الخاص 
morale  de  droit  prive  { .  

  ) ٢/٤/١٩٣٦جلسة  ق ، ٥لسنة  ٦٩الطعن رقم ( 
============================================================ 

  تصفیة التركة
====================  

إن القول بأن التركة وحدة قانونیة لھا فى القانون مقومات الشخص المعنوى أساسھ قول من قال فى الفقھ 
وھذا القول وما أسس علیھ لا محل لھ . حكم ملك المیت  الإسلامى بأن التركة المدینة تبقى ما بقى دینھا على

حیث یكون النزاع المطروح على القضاء قائماً بین خصوم إنما یتنازعون حق الإرث ذاتھ ، أى حق الاستحقاق 
فى التركة ، فیدعى بعضھم أن التركة كلھا لھم لانحصار حق الإرث فیھم ویدعى بعض أن التركة شركة بینھم 

ذلك أن التركة من حیث اعتبارھا وحدة قانونیة لیست خصماً فى ھذا . لأنھم یرثون معھم وبین خصومھم 
ومتى كان ذلك كذلك كان البحث فى شخصیة التركة ذاتھا بحثاً مقحماً على . النزاع وإنما ھى موضعھ ومحلھ 

س قضاءه بعدم وإذن فالحكم الذى یؤس. دعوى لیس للتركة شأن فیھا وإنما الشأن كل الشأن للمتنازعین 
  .حكم صحیح قانوناً  اختصاص المحاكم الوطنیة على جنسیة الخصوم المتنازعین على التركة ھو

  ) ٣/٦/١٩٤٨ق ، جلسة  ١٦لسنة  ١٤٠الطعن رقم ( 
============================================================  

أن الوارث لا یتصل أى حق لھ بأموال من القانون المدنى  ٩٠١و ٩٠٠و ٨٩٩و ٨٤٤مفاد نصوص المواد 
  . التركة ما دامت التصفیة قائمة 

  ) ٨/٣/١٩٥٦ق ، جلسة  ٢٢لسنة  ٢٨٤الطعن رقم (    
===========================================================  

المستعجلة من التقنین المدنى الجدید أن ما یجب اتخاذه من الإحتیاطات  ٨٨١لما كان مؤدى نص المادة 
ولیس من قاضى  -المقدم لھا طلب التصفیة " المحكمة " للمحافظة على التركة إنما یصدر بھ الأمر من 

وكان ما تھدف إلیھ الطاعنة بطعنھا من إعمال أحكام التصفیة الواردة فى التقنین المدنى  -الأمور الوقتیة 
إستصدرتھا من قاضى الأمور الوقتیة قد صدرت من الجدید لا یحقق لھا ما تبتغیھ من ذلك ، لإن الأوامر التى 

صحت أسبابھ  غیر ذى اختصاص فھى حتمیة الإلغاء على أى اعتبار ، فإن طعنھا یكون غیر مجد ، إذ لو
  . واقتضت نقض الحكم المطعون فیھ فإنھ لا تعود علیھا من ھذا النقض أیة فائدة ومن ثم یتعین رفض الطعن 

  ) ١٧/١٢/١٩٥٩ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ١٠٤الطعن رقم (    
===========================================================  

من التقنین المدنى الجدید أن ما یجب اتخاذه من الإحتیاطات المستعجلة للمحافظة على  ٨٨١مؤدى نص المادة 
ضى الأمور الوقتیة ، ولیس المقدم لھا طلب التصفیة ولیس من قا" المحكمة " التركة إنما یصدر بھ الأمر من 

لا بقاضى " بالمحكمة " أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة اتخاذ الإحتیاطات المستعجلة منوطة 
النیابة  الأمور الوقتیة ، من أنھ ناط بالمحكمة اتخاذ تلك الإجراءات لیس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو

أمر لا یتصور  وھو –خاذ تلك الإحتیاطات من تلقاء نفسھا ودون طلب ما العامة ، بل إنھ أیضا خول لھا ات
  . حصولھ من قاضى الأمور الوقتیة 

  ) ١٧/١٢/١٩٥٩ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ١٠٤الطعن رقم ( 
===========================================================  
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وما بعدھا لا تعتبر من مسائل الأحوال  ٨٧٥اد أحكام تصفیة التركات التى نظمھا القانون المدنى فى المو
مرافعات تدخل النیابة فى القضایا المتعلقة بھا ـ ذلك أن انتقال المال إلى  ٩٩الشخصیة التى أوجبت المادة 

مسألة تتعلق بنظام الأموال ، وقد أورد  الوارث تأسیسا على المیراث بوصفھ سببا من أسباب نقل الملك ھو
منھ  ٨٧٥كام تصفیة التركات فى باب الحقوق العینیة ، ونص فى الفقرة الثانیة من المادة القانون المدنى أح

على إتباع أحكامھ فیھا وھى أحكام اختیاریة لا تتناول الحقوق فى ذاتھا بل تنظم الإجراءات التى یحصل بھا 
ن لا تركة إلا بعد سداد الورثة والدائنون على حقوقھم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعیة التى تقضى بأ

وما بعدھا من قانون المرافعات  ٩٤٧و ٩٤٠و    ٩٣٩ولا یغیر من ھذا النظر ما أوردتھ المواد  -الدیون 
ضمن الكتاب الرابع الخاص " فى تصفیة التركات " تحت عنوان  ١٩٥١لسنة  ١٢٦المضافة بالقانون 

الأحكام إنما أرید بھا كما تقول المذكرة الإیضاحیة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة ، لأن ھذه 
  . لھذا القانون مواجھة الأوضاع التى تستلزمھا قواعد الإرث فى بعض القوانین الأجنبیة 

  ) ١٦/٥/١٩٦٣ق ، جلسة  ٢٨لسنة  ٣٩الطعن رقم ( 
===========================================================  

النیابة العامة  للقاضى إذا طلب إلیھ أحد ذوى الشأن أو" من القانون المدنى على أن  ٢/٨٧٧إذ تنص المادة 
یوجد فى نصوص  وكان لا -" دون طلب عزل المصفى واستبدال غیره بھ متى وجدت أسباب مبررة لذلك  أو

استبدال غیره بھ ، بل تكفل القانون المدنى ـ بما  القانون ما یوجب اختصام الدائنین فى دعوى عزل المصفى أو
ظھروا بعد تمام  بصیانة حقوق الدائنین ولو -استحدثھ من أحكام نظم فیھا تصفیة التركات وإجراءاتھا 

التصفیة وجعل لھم باعتبارھم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غیره بھ متى وجدت 
طعون فیھ إذ التزم ھذا النظر وأقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى لا تمس فإن الحكم الم. أسباب مبررة 

منسوب إلیھ ولم یشترط القانون إدخال  وإنما ھى تتعلق بشخص المصفى وما ھو ئنظام التصفیة فى ش
لى الدائنین فیھا قیاما على أن رأیھم غیر ذى أثر فى نظر القاضى الذى یملك العزل من تلقاء نفسھ ومن باب أو

  .یكون قد خالف القانون  تلبیة لرغبة وراث  واحد قد یكون مالكا لأقل الأنصبة فإنھ لا
  ) ١٦/٥/١٩٦٣ق ، جلسة  ٢٨لسنة  ٣٩الطعن رقم ( 

============================================================  
محكمة الدرجة الثانیة كما كان  حكم محكمة أول درجة بتعدیل قائمة الجرد ینفذ فى حق المصفى الذى أقامتھ

  .نافذا فى حق سلفھ دون حاجھ إلى النص على ذلك فى منطوق الحكم الاستئنافى 
  ) ١٦/٥/١٩٦٣ق ، جلسة  ٢٨لسنة  ٣٩الطعن رقم ( 

============================================================  
ة التركة یكفل حمایة مصلحة الورثة ومن یتعامل معھم استحدث المشرع فى القانون المدنى القائم نظاما لتصفی

كما یكفل مصلحة دائنى التركة ، فإذا ما تقررت التصفیة فإنھا تكون جماعیة فترتفع بذلك ید الدائنین والورثة 
اذ أى إجراءات فردیة ختاعن التركة ویمتنع على الدائنین العادیین من وقت قید الأمر الصادر بتعیین المصفى 

الحال فى الإفلاس التجارى  ق المساواة الفعلیة بینھم كما ھوقعیان التركة حتى تتم التصفیة ، وبھذا تتحعلى أ
وتنتقل أموال التركة إلى الورثة خالیة من الدیون فیتحقق المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الدیون على 

  .وجھ عملى 
  ) ٢٠/٣/١٩٦٩ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٧الطعن رقم ( 

===========================================================  
إنھ وإن كان القانون قد أوجب رفع المنازعة فى صحة الجرد فى المیعاد ثلاثین یوما ، إلا أنھ جعل انفتاح ھذا 

روا الشأن الذین لم یخط المیعاد رھنا بقیام المصفى بإخطار المنازع بإیداع القائمة محل المنازعة ، أما ذوو
بإیداع القائمة فلا یتقیدون بداھة بھذا المیعاد لتوقف الالتزام بھ على حصول الأخطار بإیداع القائمة ، ومن ثم 
فإن لھؤلاء أن یرفعوا منازعتھم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفیة ، ونص 

ع الدائنین العادیین الذین لم ینازعوا فى قائمة من القانون المدنى من العموم بحیث یشمل جمی ٨٩٧المادة 
الجرد قبل تمام التصفیة ولا یدع مجالا لاستثناء من لم یخطر منھم بإیداع تلك القائمة ، ھذا إلى أن استثناء 
ھؤلاء یترتب علیھ إھدار الصفة الجماعیة للتصفیة وتفویت ما ھدفھ المشرع منھا من تحقیق المساواة بین 
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دیین وتأمین الغیر الذى یتعامل مع الورثة فى أموال التركة بعد تمام التصفیة من ظھور دائن الدائنین العا
  .للتركة ینازعھ 

  ) ٢٠/٣/١٩٦٩ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٧الطعن رقم ( 
==========================================================  

القانون المدنى أن الوارث لا یتصل أى حق من  ٩٠١و ٩٠٠و ٨٩٩و ٨٨٤إنھ وإن كان مفاد نصوص المواد 
لھ بأموال التركة مادامت التصفیة قائمة ، إلا أن أوراق الطعن وقد خلت مما یدل على أن التركة خضعت 

وما بعدھا من القانون ، وإنما أقام مورث الطاعنین  ٨٧٦لإجراءات التصفیة المنصوص علیھا فى المادة 
ما یختلف عن التصفیة  بصفتھ حارسا قضائیا على التركة المذكورة ، وھوالاعتراض على قائمة شروط البیع 

  . ، فلا محل لتطبیق أحكامھا 
  ) ١٥/١٢/١٩٧٠ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ٢٤٩الطعن رقم ( 

===========================================================  
ویمتنع على الدائنین العادیین من وقت قید الأمر ترتفع ید الدائنین والورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفیة 

بتعیین المصفى اتخاذ أى إجراءات فردیة على أعیان التركة حتى تتم التصفیة وینوب المصفى عن التركة 
من التقنین المدنى إلا أن ھذا لا یفقد الورثة أھلیتھم ولا  ٨٨٥علیھا عملاً بالمادة  الدعاوى التى ترفع منھا أو

المصفى من بقائھم معھ خصوماً فى الدعوى لمعاونتھ فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن یحول تعیین 
إلا نائب عن الورثة نیابة قانونیة خولھ الشارع بمقتضاھا تمثیلھم أمام القضاء وفحص وحصر  المصفى ما ھو

مصفیاً للتركة قد  وسداد دیون التركة التى یتولى إدارتھا نیابة عنھم ، وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفتھ
اختصم فى الدعویین للحكم بإلزامھ مع الورثة بطلبات المطعون ضده فیھا وأنھ حمل لواء المنازعة فى تلك 

صحیحاً یتفق مع صفة النیابة التى أسبغھا علیھ القانون عن التركة  الطلبات فإنھ یكون قد اختصم اختصاماً 
  . ضد التركة فى مواجھة الطاعن بصفتھ الممثل القانونى لھا ویكون الحكم الصادر فى ھاتین الدعویین قد صار 

  ) ١٣/٢/١٩٧٨ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٣٦٤الطعن رقم (  
===========================================================  

ى مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعریضة للمحكمة بناء عل ٨٩٠مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 
طلب كل ذى شأن خلال الثلاثین یوماً التالیة للإخطار بإیداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل انفتاح ھذا 

الشأن الذین لم یخطروا بإیداع القائمة فلا  المیعاد رھناً بقیام المصفى بإخطار المنازع بإیداع القائمة ، أما ذوو
ل الأحكام بإیداع القائمة ومن ثم فإن لھؤلاء أن یرفعوا یتقیدون بھذا المیعاد لتوقف الالتزام بھ على حصو

  . منازعتھم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفیة 
  ) ٩/١١/١٩٨٢ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ٦٦١الطعن رقم ( 

===========================================================  
من التقنین المدنى والمذكرة الإیضاحیة للمشروع التمھیدى أن الأصل فى تصفیة  ٨٧٦مؤدى نص المادة 

أى التصفیة  -دیون التركة أن تكون بإجراءات فردیة ، أما تسویة ھذه الدیون عن طریق إجراءات جماعیة 
 لیھ إلا عند الضرورة ، إذ ھوأمر إستثنائى لا یجوز اللجوء إ أمر اختیارى ، بل ھو فھو –الجماعیة للتركة 

نظام ینطوى على إجراءات طویلة  ویقتضى تكالیف كبیرة ، فلا یصح إذن أن یكون نظاماً إجباریاً تخضع لھ كل 
نظام  وإنما ھو -بمعنى أن یكون لذوى الشأن أن یطبقوه متى شاءوا  -لیس بنظام اختیارى  التركات ، بل ھو

ثقلتھا الدیون وتعقدت شئونھا ، فالإجراءات التى نظمھا المشرع فى ھذا وضع لتصفیة التركات الكبیرة إذا أ
إصلاح ما ینشأ عن اختلاف الورثة على تصفیة  - الصدد إنما تكفل ـ على ما أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة 

بالقاضى  -مدنى  ٨٧٦بصریح نص المادة  -إھمالھم فى ذلك من كبیر ضرر ، وقد ناط المشرع  التركة أو
 ھو –وحده  -لإجابة طلب ذوى الشأن تعیین مصف للتركة ، فالقاضى " الموجب " لطة التامة فى تقدیر الس

الاستجابة لطلب إخضاع التركة لنظام التصفیة ، وھولا یستجیب لھذا الطلب إلا إذا وجد من ظروف  الذى یقدر
  .التركة ما یبرر ذلك 

  ) ٧/٣/١٩٨٢ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ٩٣٠الطعن رقم ( 
============================================================  
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أن تركة المدین تنشغل بمجرد الوفاة بحق عینى لدائنى " أن لا تركة إلا بعد سداد الدین " مؤدى قاعدة 
المتوفى یخول لھم تتبعھا واستیفاء دیونھم منھا تحت ید أى وارث أومن یكون الوارث قد تصرف إلیھم ما دام 

أما إذا كان الدین قد انقضى . لدین قائم دون أن یكون لھذا الوارث حق الدفع بانقسام الدین على الورثة أن ا
أن یدفع بانقضاء الدین بالنسبة  - إذا  ما طالبھ الدائن قضائیاً  - بالنسبة لأحد الورثة  بالتقادم فإن لھذا الوارث 

المورث من سریان التقادم  بالنسبة إلى بعض ورثة المدین كما لا تمنع المطالبة بالدین من تركة المدین . إلیھ 
  .دون البعض الآخر الذین انقطع التقادم بالنسبة إلیھم متى كان محل الالتزام بطبیعتھ قابلاً للانقسام 

  ) ٧/٦/١٩٦٢ق ، جلسة  ٢٦لسنة  ٤٩٥الطعن رقم ( 
===========================================================  

وعلى ما جرى بھ  -مؤدى أحكام الشریعة الإسلامیة التى تحكم المیراث ھو أنھ حین یرث الدائن المدین فإنھ 
لا یرث الدین الذى على التركة حتى ولو كان ھو الوارث الوحید للمدین لما ھو مقرر فى  -قضاء ھذه المحكمة 

قى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد الشریعة من أنھ لا تركة إلا بعد سداد الدیون مما مقتضاه أن تب
الدیون التى علیھا ومن بینھا دینھا لھ وبعد ذلك یرث الدائن وحده أو مع غیره من الورثة ما تبقى من التركة 

  .فلا ینقضى دینھ بإتحاد الذمة بالنسبة لنصیبھ المیراثى 
  ) ١٣/٥/١٩٦٩ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٢٢١الطعن رقم ( 

===========================================================  
یتعین الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة بوجھ عام ، وإلى أرجح الآراء فى فقھ الحنفیة بوجھ خاص بالنسبة إلى 

والتركة مستغرقة كانت أو غیر . حقوق الورثة فى التركة المدینة ، ومدى تأثرھا بحقوق دائنى المورث 
تنشغل بمجرد الوفاة بحق عینى لدائنى المتوفى یخولھم  -ى بھ قضاء ھذه المحكمة وعلى ما جر -مستغرقة 

وإذ كان الثابت فى . تتبعھا لاستیفاء دیونھم منھا بالتقدم على سواھم ممن تصرف لھم الوارث أومن دائنیھ 
وكان لھذا  -التى نزعت ملكیة كل ما كان یملكھ حال حیاتھ  -الدعوى أن تركة المورث كانت مدینة للشركة 

الدائن الحق فى أن یتتبع أعیان ھذه التركة المدینة تحت ید مشتریھا المطعون علیھ لاستیفاء دینھ ، ولو كان 
وكان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر ، ولم یخول ھذا . ھذا المشترى حسن النیة ، ورغم تسجیل عقده 

ن اشتراھا استناداً إلى أن التركة لم تكن مستغرقة ، وإلى أن الدائن الحق فى تتبع أعیان تركة مدینھ تحت ید م
قد سجل عقده قبل تسجیل  -المشترى من الورثة وفاء لدین مضمون برھن لھ على التركة  -المطعون علیھ 

الراسى علیھ  -تنبیھ نزع الملكیة وحكم مرسى المزاد ، وتحجب بھذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن 
من أن دین الرھن الذى تم البیع لسداده كان قد استھلك قبل حصول البیع ،  -فیذ الشركة الدائنة المزاد فى تن

  .فإنھ یكون قد خالف القانون ، وشابھ القصور 
  ) ١٦/٣/١٩٧٢ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ١٤الطعن رقم ( 

===========================================================  
یؤدى من التركة بحسب الأتى " على أنھ  ١٩٤٣لسنة  ٧٧عة من قانون المواریث رقم النص فى المادة الراب

ما أوصى بھ  -ثالثا . دیون المیت  -ثانیاً .  ما یكفى لتجھیز المیت ومن تلزمھ نفقتھ من الموت إلى الدفن  -أولاً 
ل على أن التركة تنفصل على ید...... " ویوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة . فى الحد الذى تنفذ فیھ الوصیة 

المورث بوفاتھ ولا تؤول بصفة نھائیة إلى الورثة إلا بعد أداء مصاریف تجھیزه وتجھیز من تلزمھ نفقتھ وما 
ومن ھنا كانت قاعدة لا تركھ إلا بعد سداد الدین ومؤداھا أن تظل . علیھ من دیون للعباد وما ینفذ من وصایاه 

  . ق عینى تبعى لدائنى المتوفى یخولھم تتبعھا لاستیفاء دیونھم منھا التركة منشغلة بمجرد الوفاة بح
  ) ٢٣/٢/١٩٧٧ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٥١الطعن رقم ( 

============================================================  
ھا كاملة إلى غیر قابلة للانقسام فى مواجھة الورثة فیلزم كل منھم بأدائ -المستحقة على التركة  -الدیون 

الدائنین طالما كان قد آل إلیھ من التركة ما یكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا یلزم إلا فى حدود ما آل إلیھ من 
التركة ، لأن الوارث لا یرث دین المورث ولھ الرجوع على باقى الورثة بما یخصھم فى الدین الذى وفاه كل 

  . بقدر نصیبھ 
  ) ٢٣/٢/١٩٧٧جلسة  ق ، ٤٣لسنة  ٥١الطعن رقم ( 

===========================================================  
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كل بقدر نصیبھ بدعوى  -عن التركة  -للوارث الرجوع على باقى الورثة بما یخصھم من الدین الذى وفاه 
دین الذى الحلول أو بالدعوى الشخصیة ، فإذا كان رجوعھ بدعوى الحلول فإنھ یحل محل الدائن فى نفس ال

أداه بحیث یكون لھ حقھ بما لھذا الحق من خصائص وما یلحقھ من توابع وما یكفلھ من تأمینات وما یرد علیھ 
فلیس لھ أن یطالب بأكثر % ٢من القانون المدنى فإذا كانت الفائدة المقررة للدین  ٣٢٩من دفوع عملاً بالمادة 

ى أساس الفضالة أو الإثراء بغیر سبب فإن آثر من ذلك ، وإن كان رجوعھ بالدعوى الشخصیة فیكون عل
الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فلھ أقل قیمتى الافتقار الذى لحقھ مقدراً بوقت الحكم والإثراء الذى أصاب 
المدعى علیھ ووقت حصولھ فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونیة من وقت تحدید المبلغ المستحق 

من القانون المدنى النفقات الضروریة  ١٩٥ا إن رجع بدعوى الفضالة فیستحق طبقاً للمادة أم. بحكم نھائى 
وإذ كان الطاعن قد . والنافعة التى سوغتھا الظروف مضافاً إلیھا فوائدھا من یوم دفعھا أى من وقت الإنفاق 

... الملكیة ورفع الدعوى أسس دعواه على أنھ قام بسداد الدین الباقى للدائنھ بعد أن اتخذت إجراءات نزع 
من تاریخ المطالبة الرسمیة %٤لإلزام المطعون ضدھا بأن تدفع لھ نصیبھا فى الدین والفوائد القانونیة بواقع 

فقضت لھ المحكمة بالمبلغ المطالب بھ وأغفلت الفصل فى طلب الفوائد ، فأقام الدعوى المطعون فى حكمھا 
د من جملھ ما تقدم أن الطاعن قد استند فى دعواه إلى الفضالھ فھى التى للمطالبة بتلك الفوائد ، وكان المستفا

تعطیھ الحق فى الفوائد من تاریخ إنفاقھ للمبالغ الضروریة والنافعة دل على ذلك أنھ لم یتمسك بالفائدة التى 
ائد من حتى یمكن القول باستناده لدعوى الحلول ، كما أنھ لم یطلب الفو% ٢كانت تستحقھا الدائنة وھى 

تاریخ الحكم النھائى طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدین توقیاً لإجراءات التنفیذ 
العقارى بدین لا یقبل الانقسام بالنسبة للمدینین وھو أحدھم مما تستقیم معھ دعوى الفضالھ ومؤدى ذلك 

 - التاریخ الذى جعلھ بدءاً لطلبھا ، فإن الحكم  من تاریخ الإنفاق وھو سابق على% ٤استحقاقھ للفوائد بواقع 
یكون مخطئاً فى تطبیق  -إذ خالف ذلك بأن كیف دعوى الطاعن بأنھا دعوى حلول مما تستقیم مع طلباتھ فیھا 

  . القانون 
  ) ٢٣/٢/١٩٧٧ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٥١الطعن رقم ( 

============================================================  
إذ كان الطاعن قد سدد دین التركة وما استحق علیھ من فوائد وانفق من مصاریف وھو ما تلتزم بھ جمعیة 

بإلزام المطعون ضدھا بحصتھا وفق قواعد المیراث فى ھذا الذى ... التركة واستصدر الحكم فى الدعوى رقم 
على التركة ولم تستحق علیھا شخصیاً ، سدده فإنھ لا یملك مطالبتھا شخصیاً ببعض توابع الدین التى استحقت 

حتى یكون لھ أن یطالبھا بالمبلغ المطالب بھ بالدعوى المطعون فى حكمھا ویكون تعییبھ الحكم المطعون فیھ 
غیر منتج إذ لا  -بفرض صحتھ  -... لقضائھ بعدم جواز الدعوى لسابقھ الفصل فیھا بالنسبة للمطالبة بمبلغ 

  . یحقق مصلحة نظریة محضا 
  ) ٢٣/٢/١٩٧٧ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٥١الطعن رقم ( 

===========================================================  
على أن التركة تنفصل عن المورث  ١٩٤٣لسنة  ٧٧یدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواریث رقم 

تجھیزه من تلزمھ نفقتھ وما علیھ من دیون بوفاتھ ولا تؤول بصفة نھائیة إلى الورثة إلا بعد أداء مصاریف 
للعباد وما ینفذ من وصایاه ، ومن ھنا كانت قاعدة لا تركھ إلا بعد سداد الدین ، ومؤداھا أن تظل التركة منشغلة 
بمجرد الوفاة بحق عینى تبعى لدائنى المتوفى یخولھم تتبعھا لاستیفاء دیون منھا ، وتكون ھذه الدیون غیر 

فى مواجھة الورثة یلتزم كل منھم بأدائھا كاملة إلى الدائنین ، طالما كان قد آل إلیھ من التركة ما  قابلة للانقسام
یكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا یلزم إلا فى حدود ما آل إلیھ من التركة ، لأن الوارث لا یرث دین المورث 

قدر نصیبھ فى حدود ما آل إلیھ من التركة ولھ الرجوع على باقى الورثة بما یخصھم فى الدین الذى وفاه كل ب
  . بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصیة 

  ) ٢٥/٢/١٩٨١ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ٩٨٠الطعن رقم ( 
===========================================================  

القاعدة الشرعیة التى تقضى بأن الوارث ینتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو 
إلا إذا كان الوارث قد  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -علیھا لا تكون صحیحة ولا یجوز الأخذ بھا 
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ى مواجھتھ الحكم على التركة نفسھا بكل ما خاصم أو خوصم  طالباً الحكم للتركة نفسھا بكل حقھا أو مطلوباً ف
  . علیھا 

  ) ٤/٣/١٩٨١ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ١٤٤٣الطعن رقم ( 
===========================================================  

عن شخصیة المورث ، وكانت  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -متى كانت شخصیة الوارث مستقلة 
عن أشخاص الورثة وأموالھم الخاصة ، فإن دیون المورث تتعلق بتركتھ التى تظل منشغلة  التركة منفصلة

بمجرد الوفاة بحق عینى تبعى لدائنى المتوفى یخولھم تتبعھا لاستیفاء دیونھم منھا ، ولا تنشغل بھا ذمة ورثتھ 
دود ما آل إلیھ من أموال التركة ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونھ وارثاً إلا فى ح

، ویكون للوارث أن یرجع بما أوفاه عن التركة ، من دین علیھا ، على باقى الورثة بما یخصھم منھ كل بقدر 
نصیبھ بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصیة ، فإن كان بدعوى الحلول فإنھ یحل محل الدائن الأصلى فى 

  .إلیھ  مباشرة إجراءات استیفاء حقھ إذا أحالھ
  ) ٣٠/٥/١٩٨٤ق ، جلسة  ٥٠لسنة  ١٣١٣الطعن رقم ( 

===========================================================  
من القانون المدنى أحكام الصوریة سواء فیما بین المتعاقدین  ٢٤٥،  ٢٤٤نظم المشرع بنص المادتین 

اص ، أو فیما بین ھؤلاء الأخیرین ، وإذ كان حق دائنى والخلف العام أو فیما بینھما وبین دائنیھم والخلف الخ
المتعاقدین والخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاھر طبقاً لھذه الأحكام ھو حق إستثنائى مقرر لھؤلاء وأولئك 

إذ یستمد من عقد لا وجود لھ قانوناً  - فى مواجھة من یتمسك بالعقد الحقیقى وذلك على خلاف القواعد العامة 
حین أن حق الوارث الذى یطعن على تصرف مورثھ بأنھ یخفى وصیة ھو حق أصلى یستمده من قواعد  فى -

الإرث التى تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكیة ، ولا یستمده من 
قة من تلك التى تنظمھا أحكام المورث ولا من العقد الحقیقى ، ومن ثم لا یعد ھذا الوارث طرفاً فى أیة علا

الصوریة المشار إلیھا ، ولا یعتبر لذلك من ذوى الشأن الذین تجرى المفاضلة بینھم طبقاً لنص الفقرة الثانیة 
فلا یقبل من ھؤلاء وأولئك التمسك  -وھم دائنو المتعاقدین والخلف الخاص  -سالفة الذكر  ٢٤٤من المادة 

  . الإرث بل یقدم حقھ على حقھم فى ھذا الشأن  بالعقد الظاھر فى مواجھة حقھ فى
  ) ٢٤/٣/١٩٨٧ق ، جلسة  ٥٣لسنة  ١٢٥٨الطعن رقم ( 

==========================================================  
إذا طلب شخص بعض الورثة بما یخصھم من مبلغ یدعى أنھ كان دیناً على مورثھم وسدده للدائنین من مالھ 

طلبھ على ھذا البعض لثبوت أن التسدید الذى ادعاه قد حصل بطریق التواطؤ والغش  ورفضت المحكمة
والتدلیس مع الدائنین حالة كون ھؤلاء الدائنین المنسوب لھم التواطؤ مع الطالب لم یكونوا فى الدعوى ولم 

بھ فیھا ذلك یدافعوا عن أنفسھم فى ھذه النسبة فثبوت ذلك لا یصح أن یتمسك بھ وارث آخر فى دعوى یطال
الشخص بما یخصھ مما سدده من دین المورث زاعماً أنھ ثبوت ینصب على أمر متعلق بالنظام العام وأنھ لذلك 

  .ینفع الكافة ویحتج بھ على الكافة 
  ) ١١/٤/١٩٣٥ق ، جلسة  ٤لسنة  ٧٠الطعن رقم ( 

============================================================  
أن یكون الدین  -لكى ینفذ فى حق المشترى  -ن التركة فى تتبع العین المبیعة منھا لا یشترط لھ إن حق دائ

  .مسجلاً أو مشھراً 
  ) ٢٤/١/١٩٤٦ق ، جلسة  ١٥لسنة  ١٠الطعن رقم ( 

===========================================================  
مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عینى لدائنى المتوفى إن التركة عند الحنفیة ، مستغرقة كانت أو غیر 

وھذا ھو . یخول لھم تتبعھا واستیفاء دیونھم منھا بالتقدم على سواھم ممن تصرف لھم الوارث أومن دائنیھ 
ولا . القانون الواجب على المحاكم المدنیة تطبیقھ إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواریث بصفة فرعیة 

بوت ھذا الحق العینى لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العینیة فى القانون المدنى وردت على سبیل یحول دون ث
الحصر ، وبأن حق الدائن ھذا من نوع الرھن القانونى الذى لم یرد فى التشریع الوضعى ، وذلك لأن عینیة 

  .المواریث  القانون فى - على ما سبق القول  -الحق مقررة فى الشریعة الإسلامیة ، وھى 
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وإذن فالحكم الذى ینفى حق الدائن فى تتبع أعیان تركة مدینة تحت ید من اشتراھا ولو كان المشترى حسن 
  .النیة وعقده مسجلاً یكون مخالفاً للقانون 

  ) ٢٧/٢/١٩٤٧ق ، جلسة  ١٥لسنة  ١١٠الطعن رقم ( 
===========================================================  

رف الورثة فى التركة المستغرقة ببیع بعض أعیانھا خاضع لحكم القانون المدنى من حیث اعتباره صادراً تص
من غیر مالك ، وبالتالى سبباً صحیحاً لاكتساب الملكیة بالتقادم الخمسى ، ومن حیث عدم اعتباره محلاً لدعوى 

بملكیة المشترى للعین المبیعة  -ذا الأساس على ھ -لكن الحكم الصادر . إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة 
لھ لا یكسبھ ھذه الملكیة إلا محملة بحق الدائن العینى ، لأن التقادم قصیر المدة المكسب للملكیة لا یمكن أن 
یكون فى الوقت نفسھ تقادماً مسقطاً للحق العینى الذى یثقلھا إذ ھذا الحق إنما ھو حق تبعى لا یسقط بالتقادم 

وبقاء ھذا الحق العینى على الأرض المبیعة ھو سند الدائن فى تتبعھا . ن الدین الذى ھو تابع لھ مستقلاً ع
وإذن فمن الخطأ أن یقضى بإلغاء إجراءات نزع الملكیة التى یتخذھا الدائن . بالتنفیذ تحت ید المتصرف إلیھ 

  .ن لاستیفاء دینھ على تلك الأرض إذ ھذا القضاء یكون فیھ إھدار لحق الدائن فى تتبع العی
  ) ٢٧/٢/١٩٤٧ق ، جلسة  ١٥لسنة  ١٤١الطعن رقم ( 

============================================================  
  توزیع الانصبة بین الورثة

=================================  
   ٦٤٩صفحة رقم   ٢٠مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠٠٧٩الطعن رقم  

  ١٩٦٩-٠٤-٢٢بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  توزیع الانصبة بین الورثة                          : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

 - بثلث التركة بعد إستنزال ما إعتبر وصیة و ما خص الزوجة  -إبنة المورث  -إذ خص الحكم المطعون علیھا 
كم أن للمورث ثلاث بنات و كان لا یجوز أن یخصھن طبقا لقواعد مع أن الثابت من مدونات الح -و ھو الثمن 

الثلث الباقى ، و إذا لم یبحث الحكم  -إن وجد  - المیراث أكثر من ثلثى التركة مھما تعددن لیستحق العاصب 
وجود العاصب من عدمھ ، و كان ھذا البحث لأزما لتوزیع الأنصبة الشرعیة بین الورثة ، فإن الحكم یكون قد 

  .خطأ فى تطبیق القانون أ
  ) ١٩٦٩/٤/٢٢ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٧٩الطعن رقم (                     

===========================================================  
  حجیة اشھاد الوفاة و الوراثة

=================================  
     ١رقم صفحة   ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠٠٢الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠١-٢٨بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  حجیة اشھاد الوفاة و الوراثة                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

لیس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس  ولایة فى النظر فى دعوى المیراث و تعیین الورثة إذا إختلفت دیانتھم 
فى مسائل  ١٨٨٣من مایو سنة  ١٤من الأمر العالى الصادر فى  ١٦شرط ولایتھ وفقاً لنص المادة ، ذلك أن 

المواریث ھو إتحاد ملة الورثة جمیعاً و إتفاقھم على الترافع إلیھ ، و إلا كانت الولایة على أصلھا للمحاكم 
یاً بزوجة رزق منھا بأولاد ثم إعتنق الشرعیة ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حیاتھ حینما كان قبطیاً أرثوذكس

الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منھا بأولاد آخرین حینما كان مسلماً فصاروا مسلمین بالتبعیة لھ ثم أرتد 
فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة ھذا المورث و إنحصار إرثھ  -عن الإسلام 

د صدر منھ فى غیر حدود ولایتھ بعكس حكم المحكمة الشرعیة الصادر فى ھذا فى ورثة معینین یكون ق
  .                 الخصوص 



 

 41الصفحة 

 

  ) ١٩٥٦/٠١/٢٨ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ٢الطعن رقم (                      
=================================  

  ١٥٣٧صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠١٥٤الطعن رقم  
  ١٩٧٤-١٢-٣١بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  حجیة اشھاد الوفاة و الوراثة                       : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
یكون الإشھاد الذى یصدره رئیس المحكمة " من قانون المرافعات عل�أن  ١٣٤نصت الفقرة الرابعة من المادة 

  ...." اثة ما لم یصدر حكم بخلافھ  الإبتدائیة حجة بالوفاة و الور
و مؤدى ذلك أن حجیة الإشھاد قاصرة على ھذین الأمرین وحدھما ، و لا شأن لھا بسبب كسب ملكیة الوارث 

  . لما آل إلیھ من التركة 
=================================  

   ٨٦٠صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٠٢٢الطعن رقم  
  ١٩٧٥-٠٤-٣٠بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  حجیة اشھاد الوفاة و الوراثة                       : الموضوع الفرعي  

  ١٣: فقرة رقم 
أن  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة   -من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة  ٣٦١مؤدى نص  المادة  

فاة و الوراثة حجیة ما لم یصدر حكم على خلافھ و من ثم أجاز لذوى المشرع أراد أن یضفى على أشھاد الو
الشأن ممن لھم مصلحة فى الطعن علیھ طلب بطلانھ سواء فى صورة الدفع فى دعوى قائمة أو إقامة دعوى 

  .  مبتدأة 
  ) ١٩٧٥/٤/٣٠ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ٢٢الطعن رقم (                 

=================================  
  ١٦٩٢صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٠٠٩الطعن رقم  

  ١٩٧٥-١٢-٢٤بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  حجیة اشھاد الوفاة و الوراثة                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

وفق أحكام الشریعة الإسلامیة ، و الأصل لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغیر المسلمین من المصریین تجرى 
أن یتبع فى تحقیقھا ما تنص علیھ لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة إلا أنھ لما كان من المقرر فى قضاء ھذه 

على  -قبل إلغائھا  -المحكمة أن إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملیة لمختلف الطوائف 
واء إعتبرت أوراقاً رسمیة أو عرفیة ، فإنھ لا تثریب على المطعون علیھ إذا ھو ضبطھا لا تخلو من حجیة س

لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالھا و الحد من حجیتھا دون إتباع الإجراءات الواردة فى اللائحة 
ائیة الشرعیة و التى تقوم ھى الأخرى فى جوھرھا على تحقیقات إداریة قابلة للإلغاء من السلطة القض

  . المختصة 
=================================  

   ٢٢٢صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٣لسنة        ١٥الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠١-١٤بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  حجیة اشھاد الوفاة و الوراثة                       : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
لمال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنھ یحق لمدعیھا إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال ، فلا لئن كان ذكر ا

و لما كان یبین من صحیفة الدعوى المقامة من المطعون . محال لإشتراط تحدید واضع الید على ھذا المال 
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المتوفى ، و ھو ما یشكل علیھم الآخرین أمام محكمة أول درجة أنھا تضمنت أعیان التركة المختلطة عن 
دعوى المال التى یشترط أن تنظمھا دعوى الإرث ، فإن النعى على الحكم المطعون فیھ بمخالفة القانون لسماع 

  . یكون و لا أساس لھ  -الدعوى رغم خلوھا من ذكر واضع الید على تركة المتوفى 
=================================  

   ٥٠٧صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٠٢٠الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠٢-٢٥بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  حجیة اشھاد الوفاة و الوراثة                       : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
الوفاة و متى كان لا تثریب على المحكمة إن ھى إعتمدت على التحریات الإداریة التى تسبق صدور إعلام 

فإنھ  ١٩٦٤لسنة  ٦٨من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة قبل إلغائھا  بالقانون رقم   ٣٥٧الوراثة عملاً بالمادة 
لا على الحكم المطعون فیھ إذا ھو أعتد الناحیة التى أدلى بھا فى تلك التحریات رغم أنھ لم یشھد بھا أمام 

الوفاة و الوراثة و لا یغیر من ذلك أن الحكم أسبغ على ھذه المحكمة باعتبارھا من الدلائل فى الدعوى بثبوت 
  .الأقوال خطأ وصف الشھادة لأن ذلك لم یكن لھ من أثر على قضائھ 

=================================  
   ١٠٦صفحة رقم   ٣٧مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٠٢١الطعن رقم  

  ١٩٨٦-٠١-١٤بتاریخ 
      ارث                  : الموضوع 

  حجیة اشھاد الوفاة و الوراثة                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة یكون تحقیق الوفاة و الوراثة حجة فى ھذا الخصوص ما  ٣٦١وفقاً للمادة 
و على ما  -ذا الحكم یجب لم یصدر حكم على ھذا التحقیق ، و إنكار الوراثة الذى یستدعى إستصدار مثل ھ

الذى  یمثلھ الطاعن  -و بیت المال . أن یصدر من وارث ضد آخر یدعى الوراثة  -جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 
لا یعتبر وارثاً بھذا المعنى و إنما تؤول إلیھ التركة على إنھا من الضوائع التى لا یعرف لھا مالك و ھو ما 

  . ١٩٤٣لسنة  ٧٧واریث رقم تؤكده المادة الرابعة من قانون الم
  ) ١٩٨٦/١/١٤ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٢١الطعن رقم (                         

=================================  
   ٥٤٣صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٥٢لسنة      ٢٣٣٠الطعن رقم  

  ١٩٨٧-٠٤-٠٢بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  جیة اشھاد الوفاة و الوراثة                       ح: الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

و  ١٩٣١لسنة  ٧٨من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم  ٣٦١یدل نص المادة 
على أن تحقیق الوفاة و  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - ١٩٥٠لسنة  ٧٢المعدل بالقانون رقم 

حجة فى ھذا الخصوص ما لم یصدر حكم على خلاف ھذا التحقیق ، و إنكار الوراثة الذى یستدعى الوراثة 
  . إستصدار مثل ھذا الحكم یجب أن یصدر من وارث ضد آخر یدعى الوراثة 

============================================================  
  حق الإرث لا یكتسب بالتقادم

===========================  
فى جمیع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث " من القانون المدنى تنص على أنھ  ٩٧٠إنھ وإن كانت المادة 

فإن المقصود بذلك أن حق الإرث یسقط بالتقادم المسقط " بالتقادم إلا إذا دامت الحیازة مدة ثلاث وثلاثین سنة 
ثلاث وثلاثین سنة لأن التركة مجموع من المال لا یقبل الحیازة فلا  ، ولا یجوز سماع الدعوى بھ بمضى مدة

أما دعوى الإرث فھى تسقط " ما أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة بقولھا  یكسب حق الإرث بالتقادم ، وھو
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 ٩٧٠"  ١٤٢١بثلاث وثلاثین سنة ، والتقادم ھنا مسقط لا مكسب ، لذلك یجب حذف حقوق الإرث من المادة 
وعلى ما جرى  - أما بالنسبة لأعیان التركة فلیس فى القانون " وجعل الكلام عنھا فى التقادم المسقط  "مدنى 

فى ذلك كأى  ما یحرم على الوارث أن یمتلك بالتقادم نصیب غیره من الورثة إذ ھو - بھ قضاء ھذه المحكمة 
ردة بالقانون ، لما كان ذلك ، شخص أجنبى عن التركة یتملك بالتقادم متى استوفى وضع یده الشرائط الوا

وكان النزاع فى الدعوى یقوم لا على حق الإرث ولكن على ما یدعیھ المطعون علیھما من أنھما تملكا الأرض 
المتنازع علیھا وھى داخلة فى تركة مورث الطرفین بوضع الید المدة الطویلة المكسبة للملكیة وقرر الحكم 

، فإن النعى علیھ بالخطأ فى تطبیق القانون یكون  ھى خمس عشرة سنة المطعون فیھ أن مدة التقادم المكسب
  .غیر صحیح 

  )  ٩٩٧صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى  ١٣/٥/١٩٧٥ق جلسة  ٤٠لسنة  ٥٩٧الطعن رقم ( 
===========================================================  

من القانون المدنى من أنھ فى جمیع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم  ٩٧٠مؤدى ما نصت علیھ المادة 
یسقط  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة    -إلا إذا دامت الحیازة مدة ثلاث وثلاثین سنة أن حق الإرث 

لأن التركة مجموع من المال لا یقبل بالتقادم المسقط ولا یجوز سماع الدعوى بھ بمضى ثلاث وثلاثین سنة 
  . الحیازة فلا یكسب حق الإرث بالتقادم 

  ) ١١٧١صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى  ٢/٥/١٩٨٤ق جلسة  ٥٠لسنة  ١٦١٢الطعن رقم ( 
============================================================  

  حقوق دائنى التركة
=================================  

  ١٤٩٥صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٥٠لسنة      ١٣١٣لطعن رقم  ا
  ١٩٨٤-٠٥-٣٠بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  حقوق دائنى التركة                                 : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
عن شخصیة المورث ، و كانت  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -متى كانت شخصیة الوارث مستقلة 

التركة منفصلة عن أشخاص الورثة و أموالھم الخاصة ، فإن دیون المورث تتعلق بتركتھ التى تظل منشغلة 
بمجرد الوفاة بحق عینى تبعى لدائنى المتوفى یخولھم تتبعھا لإستیفاء دیونھم منھا ، و لا تنشغل بھا ذمة 

ث إلى ذمة الوارث لمجرد كونھ وارثاً إلا فى حدود ما آل إلیھ من أموال ورثتھ و من ثم لا تنتقل إلتزامات المور
التركة ،       و یكون للوارث أن یرجع بما أوفاه عن التركة ، من دین علیھا ، على باقى الورثة بما یخصھم 

ائن منھ كل بقدر نصیبھ بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصیة ، فإن كان بدعوى الحلول فإنھ یحل محل الد
  .الأصلى فى مباشرة إجراءات إستیفاء حقھ إذا أحالھ إلیھ 

  ) ١٩٨٤/٥/٣٠ق ، جلسة  ٥٠لسنة  ١٣١٣الطعن رقم (                    
=================================  

   ٤٣٣صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٥٣لسنة      ١٢٥٨الطعن رقم  
  ١٩٨٧-٠٣-٢٤بتاریخ 

            ارث            : الموضوع 
  حقوق دائنى التركة                                 : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
من القانون المدنى أحكام الصوریة سواء فیما بین المتعاقدین و  ٢٤٥،  ٢٤٤نظم المشرع بنص المادتین 

ھؤلاء الأخیرین ، و إذ كان حق دائنى الخلف العام أو فیما بینھما و بین دائنیھم و الخلف الخاص ، أو فیما بین 
المتعاقدین و الخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاھر طبقاً لھذه الأحكام ھو حق إستثنائى مقرر لھؤلاء و 

إذ یستمد من عقد لا وجود لھ  - أولئك فى مواجھة من یتمسك بالعقد الحقیقى و ذلك على خلاف القواعد العامة 
وارث الذى یطعن على تصرف مورثھ بأنھ یخفى وصیة ھو حق أصلى یستمده من فى حین أن حق ال -قانوناً 

قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام و تجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكیة ، و لا یستمده 
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التى تنظمھا أحكام  من المورث و لا من العقد الحقیقى ، و من ثم لا یعد ھذا الوارث طرفاً فى أیة علاقة من تلك
الصوریة المشار إلیھا ، و لا یعتبر لذلك من ذوى الشأن الذین تجرى المفاضلة بینھم طبقاً لنص الفقرة الثانیة 

فلا یقبل من ھؤلاء و أولئك التمسك  -و ھم دائنو المتعاقدین و الخلف الخاص  -سالفة الذكر  ٢٤٤من المادة 
  . ث بل یقدم حقھ على حقھم فى ھذا الشأن بالعقد الظاھر فى مواجھة حقھ فى الإر

  ) ١٩٨٧/٣/٢٤ق ، جلسة  ٥٣لسنة  ١٢٥٨الطعن رقم (                    
=================================  

   ٦٧٤ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٤لسنة      ٠٠٧٠الطعن رقم  
  ١٩٣٥-٠٤-١١بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  حقوق دائنى التركة                                 : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
إذا طلب شخص بعض الورثة بما یخصھم من مبلغ یدعى أنھ كان دیناً على مورثھم و سدده للدائنین من مالھ 

واطؤ و الغش و و رفضت المحكمة طلبھ على ھذا البعض لثبوت أن التسدید الذى إدعاه قد حصل بطریق الت
التدلیس مع الدائنین حالة كون ھؤلاء الدائنین المنسوب لھم التواطؤ مع الطالب لم یكونوا فى الدعوى و لم 
یدافعوا عن أنفسھم فى ھذه النسبة فثبوت ذلك لا یصح أن یتمسك بھ وارث آخر فى دعوى یطالبھ فیھا ذلك 

ثبوت ینصب على أمر متعلق بالنظام العام و أنھ لذلك الشخص بما یخصھ مما سدده من دین المورث زاعماً أنھ 
  .ینفع الكافة و یحتج بھ على الكافة 

=================================  
    ٧١ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٥لسنة      ٠٠١٠الطعن رقم  

  ١٩٤٦-٠١-٢٤بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  نى التركة                                 حقوق دائ: الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

أن یكون الدین  -لكى ینفذ فى حق المشترى  -إن حق دائن التركة فى تتبع العین المبیعة منھا لا یشترط لھ 
  .مسجلاً أو مشھراً 

=================================  
   ٣٥٦رقم  ع  صفحة٥مجموعة عمر   ١٥لسنة      ٠١١٠الطعن رقم  

  ١٩٤٧-٠٢-٢٧بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  حقوق دائنى التركة                                 : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

إن التركة عند الحنفیة ، مستغرقة كانت أو غیر مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عینى لدائنى المتوفى 
و ھذا ھو . عھا و إستیفاء دیونھم منھا بالتقدم على سواھم ممن تصرف لھم الوارث أو من دائنیھ یخول لھم تتب

و لا . القانون الواجب على المحاكم المدنیة تطبیقھ إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواریث بصفة فرعیة 
القانون المدنى وردت على سبیل  یحول دون ثبوت ھذا الحق العینى لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العینیة فى

الحصر ، و بأن حق الدائن ھذا من نوع الرھن القانونى الذى لم یرد فى التشریع الوضعى ، و ذلك لأن عینیة 
  .القانون فى المواریث  -على ما سبق القول  - الحق مقررة فى الشریعة الإسلامیة ، و ھى 

تركة مدینة تحت ید من إشتراھا و لو كان المشترى حسن  و إذن فالحكم الذى ینفى حق الدائن فى تتبع أعیان
  .النیة و عقده مسجلاً یكون مخالفاً للقانون 

  ) ١٩٤٧/٢/٢٧ق ، جلسة  ١٥لسنة  ١١٠الطعن رقم (                     
=================================  

   ٣٦٥ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٥لسنة      ٠١٤١الطعن رقم  
  ١٩٤٧-٠٢-٢٧خ بتاری
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  ارث                      : الموضوع 
  حقوق دائنى التركة                                 : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببیع بعض أعیانھا خاضع لحكم القانون المدنى من حیث إعتباره صادراً 

سبباً صحیحاً لإكتساب الملكیة بالتقادم الخمسى ، و من حیث عدم إعتباره محلاً من غیر مالك ، و بالتالى 
بملكیة المشترى للعین  - على ھذا الأساس  -لكن الحكم الصادر . لدعوى إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة 

ة المكسب للملكیة لا المبیعة لھ لا یكسبھ ھذه الملكیة إلا محملة بحق الدائن العینى ، لأن التقادم قصیر المد
یمكن أن یكون فى الوقت نفسھ تقادماً مسقطاً للحق العینى الذى یثقلھا إذ ھذا الحق إنما ھو حق تبعى لا یسقط 

و بقاء ھذا الحق العینى على الأرض المبیعة ھو سند الدائن فى . بالتقادم مستقلاً عن الدین الذى ھو تابع لھ 
و إذن فمن الخطأ أن یقضى بإلغاء إجراءات نزع الملكیة التى یتخذھا . لیھ تتبعھا بالتنفیذ تحت ید المتصرف إ

  .الدائن على تلك الأرض إذ ھذا القضاء یكون فیھ إھدار لحق الدائن فى تتبع العین لإستیفاء دینھ 
  ) ١٩٤٧/٢/٢٧ق ، جلسة  ١٥لسنة  ١٤١الطعن رقم (                    

============================================================  
  دعوى اثبات الوراثة

=========================  

قواعد تحقیق الوفاة والوراقة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة لم 
لطالب على حكم تشترط لقبول تحقیق الوفاة والوراثة وصحة الإعلام الشرعى الذى یضبط نتیجة لھ أن یحصل ا

مثبت لسبب الإرث المدعى بھ ، بل أجازت لكل مدع للوراثة أن یتقدم بطلبھ إلى المحكمة حتى إذا ما أثیر نزاع 
أمامھا حول ھذا النسب وتبین للقاضى جدیتھ رفض إصدار الإشھاد وتعین على الطلب أن یرفع دعواه بالطریق 

  .الشرعى 

  ) ٢٣/٦/١٩٨١جلسة  –ق  ٥٠لسنة  ٤٣الطعن رقم ( 

============================================================ 
  . لا تثریب على المحكمة إن ھى اعتمدت فى قضائھا بثبوت الوراثة على إشھاد شرعى لم ینازع فیھ أحد 

  ) ١٧/١١/١٩٥٥ق ، جلسة  ٢٢لسنة  ١١٧الطعن رقم ( 
==========================================================  

وھى بذلك متمیزة عن دعوى إثبات الزوجیة أو  -إذا كانت دعوى المطعون علیھ ھى دعوى إرث بسبب البنوة 
فإن إثبات البنوة الذى ھو سبب الإرث لا یخضع  -إثبات حق من الحقوق التى تكون الزوجیة سببا مباشرا لھا 

من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة من قید على سماع دعوى الزوجیة أو  ٩٩ورده المشرع فى المادة لما أ
الإقرار بھا حیث نھى فى الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوة إلا إذا كانت ثابتة بوثیقة زواج 

على دعوى  -المنع من السماع إذ لا تأثیر لھذا  -  ١٩٣١رسمیة فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 
فإن ھذه الدعوى باقیة على حكمھا  -النسب سواء كان النسب مقصودا لذاتھ أو كان وسیلة لدعوى المال 

  .المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجیة الصحیحة 
الحكم المطعون  جائزا قانونا فلم یكن على -بالبینة -ولما كان إثبات البنوة وھى سبب الإرث فى النزاع الراھن 

فیھ أن یعرض لغیر ما ھو مقصود أو مطلوب بالدعوى ومن ثم یكون النعى علیھ بالخطأ فى القانون وقصور 
  . التسبیب لإجازتھ الإثبات بالبینة وإغفالھ ذكر السبب الذى یرد إلیھ النسب فى غیر محلھ 

  ) ٥/٥/١٩٦٠ق ، جلسة  ٢٨لسنة  ٢الطعن رقم ( 
===========================================================  

تمیزھا عن دعوى إثبات الزوجیة أو أى حق من الحقوق التى تكون الزوجیة سبباً  -دعوى الإرث بسبب البنوة 
عدم خضوع إثبات البنوة باعتبارھا سبباً للإرث سواء كان النسب مقصوداً لذاتھ أو كان  -أثره  –مباشراً لھا 

  " .مثال" -علة ذلك  - لائحة شرعیة  ٩٩لقید عدم السماع الوارد بالمادة وسیلة لدعوى المال ا
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  )٣١/١/٢٠٠٠جلسة  –" ش. أ "ق ٦٤لسنة  ٤٥٣الطعن رقم (

============================================================  
من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعیة بنظرھا ، وكان مفاد المادتین  -متى كانت الدعوى بثبوت الوارثة 

 - من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة  ٢٨٠والمادة  ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢الخامسة والسادسة من القانون رقم 
ل وإجراء الدلیل فأخضع أن المشرع فرق فى الإثبات بین الدلی -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 

إجراءات الإثبات كبیان الوقائع وكیفیة التحقیق ، وسماع الشھود ، وغیر ذلك من الإجراءات الشكلیة لقانون 
المرافعات ، على خلاف قواعد الإثبات المتصلة بذات الدلیل ، كبیان الشروط الموضوعیة اللازمة لصحتھ ، 

المشرع على حالھا خاضعة لأحكام الشریعة الإسلامیة ، فإنھ لا تثریب وبیان قوتھ وأثره القانونى ، فقد أبقاھا 
على الحكم إذ ھو طبق على واقعة النزاع قواعد الإثبات الموضوعیة فى الشریعة الإسلامیة دون قانون 

  . المرافعات 
  ) ٩/١/١٩٧٤ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ٢١الطعن رقم ( 

===========================================================  
. لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنھ یحق لمدعیھا إثبات الوارثة أولا ثم إثبات المال 

ن وإذ كان الثابت فى الدعوى أ. والادعاء بعدم وجود تركة للمتوفى لا یصلح دفعاً لدعوى الوفاة والوراثة 
المطعون علیھا الأولى أقامت دعواھا بطلب إثبات وفاة مورثھا ووراثتھا وبینت الأعیان التى خلفھا المتوفى 

  .فإن ما  تقرره الطاعنة أن المورث تصرف فى تركتھ قبل وفاتھ لا یمنع من قبول الدعوى الراھنة 
  ) ٧/١/١٩٧٦ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ١٥الطعن رقم ( 

===========================================================  
مناط صحة الشھادة بالإرث وجوب أن یوضح الشاھد سبب الوارثة الخاص الذى بمقتضاه ورث بھ المدعى 
المیت ، بحیث یذكر نسب المیت والوارث حتى یلتقیا إلى أصل واحد ، والمحكمة من ذلك تعرف الوارث تعریفاً 

وارث حقیقة لتعرف نصیبھ المیراثى ، ولما كان قوام دعوى المطعون  یمیزه عن غیره ، ویبین للقاضى أنھ
علیھم استحقاق الإرث من المتوفى على سند من العصوبة النسبیة التى ترجع أساساً إلى الجھة العمومیة التى 

  . لا مدخل للنساء فیھا ، فیكفى ثبوت اجتماعھم والمتوفى على جد واحد دون حاجة للجدة الجامعة 
  ) ١٤/١/١٩٧٦ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ١٥ن رقم الطع( 

===========================================================  
متى كان النعى بأن ما ثبت بشھادة میلاد الطاعن وصحیفة الحالة الجنائیة وشھادة المعاملة العسكریة من أن 

أن الأوراق المشار إلیھا لم تعد لإثبات أبناء مما مفاده اعتباره أبن عم شقیق للمتوفى ، مردود ب...... أسمھ 
العمومة فإنھ لا مساغ للقول بأن حجیة فى ھذا الخصوص ، وإذ كان الحكم المطعون فیھ قد رد على تلك 
المستندات بأنھا لا تفید بذاتھا أن الطاعن أبن عم شقیق للمتوفى ، وكان لقاضى الموضوع سلطة بحث ما یقدم 

وترجیح ما یطمئن إلیھ منھا وإطراح ما عداھا دون ما رقابة من محكمة النقض ، فإن  من الدلائل والمستندات
  . النعى بالخطأ فى القانون یكون لا محل لھ 

  )  ٢٥/٢/١٩٧٦ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٢٠الطعن رقم ( 
===========================================================  

ردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة لم قواعد تحقیق الوفاة والوراثة الوا
تشترط لقبول تحقیق الوفاة والوراثة وصحة الإعلام الشرعى الذى یضبط نتیجة لھ أن یحصل الطالب على حكم 

ر نزاع مثبت لسبب الإرث المدعى بھ بل أجازت لكل مدع للوراثة أن یتقدم بطلبھ إلى المحكمة حتى إذا ما أثی
أمامھا حول ھذا السبب وتبین للقاضى جدیتھ رفض إصدار الإشھار وتعین على الطالب أن یرفع دعواه 

  . بالطریق الشرعى 
  )  ٢٣/٦/١٩٨١ق ، جلسة  ٥٠لسنة  ٤٣الطعن رقم ( 

===========================================================  
إنكار الوراثة ، الذى یستدعى استصدار حكم شرعى لإثباتھا ، یجب أن یكون صادراً من وارث حقیقى ضد آخر 

فإذا أنكرت وزارة المالیة ، بصفتھا حالة محل بیت المال ، الوراثة لصاحب المال الذى تحت . یدعى الوراثة 
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ر حكم شرعى لإثباتھا ، لأنھا لیست إلا یدھا على من یدعیھا فإنكارھا ھذه الوراثة علیھ لا یستدعى استصدا
فیكفى من یدعى استحقاقھ لمال تحت یدھا إثبات وراثتھ للمتوفى عن ذلك . أمینة فقط على مال من لا وارث لھ 

  .المال بإعلام شرعى 
  ) ٢٦/٥/١٩٣٢ق ، جلسة  ١لسنة  ٢١الطعن رقم ( 

===========================================================  
أنھ یشترط لقبول الشھادة على الإرث ذكر  -وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  - المقرر فى فقھ الحنفیة 

سببھ وطریقتھ فإذا شھد الشھود أن المدعى أخو المیت أو عمھ أو ابن عمھ لا تقبل حتى یبینوا طریق الأخوة 
  . " الوارث حتى یلتقیا فى أب واحد وینسبوا المیت و" والعمومة بأن یبینوا الأسباب المورثة للمیت 

  ) ١٢/٥/١٩٨١ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٢٢الطعن رقم ( 
============================================================  

یشترط  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -متى كان سبب الإرث العصوبة النسبیة فإن فقھ الحنفیة 
ه الحالة أن یوضح الشاھد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث بھ المدعى لصحة الشھادة بالإرث فى ھذ

المیت بحیث یذكر نسب المیت والوارث حتى یلتقیا إلى أصل واحد ، والحكمة من ذلك تعریف الوارث تعریفاً 
  .یمیزه عن غیره ، ویبین للقاضى أنھ وارث حقیقة لتعرف نصیبھ المیراثى 

  ) ١٩/٢/١٩٨٥، جلسة ق  ٥٤لسنة  ٥الطعن رقم ( 
============================================================  

حكم المحكمة الشرعیة القاضى بمنع التعرض فى بعض التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى بھ من ثبوت 
  .الإرث المبنى على النسب فإنھ یعتبر حكماً موضوعیاً بالوراثة 

  ) ٢١/٥/١٩٣٦جلسة ق ،  ٥لسنة  ٨٥الطعن رقم ( 
===========================================================  

 –بثلث التركة بعد استنزال ما اعتبر وصیة وما خص الزوجة  - ابنة المورث  -إذ خص الحكم المطعون علیھا 
طبقا لقواعد مع أن الثابت من مدونات الحكم أن للمورث ثلاث بنات وكان لا یجوز أن یخصھن  -الثمن  وھو

الثلث الباقى ، وإذا لم یبحث الحكم  -إن وجد  - المیراث أكثر من ثلثى التركة مھما تعددن لیستحق العاصب 
وجود العاصب من عدمھ ، وكان ھذا البحث لأزما لتوزیع الأنصبة الشرعیة بین الورثة ، فإن الحكم یكون قد 

  .أخطأ فى تطبیق القانون 
  ) ٢٢/٤/١٩٦٩، جلسة  ق ٣٥لسنة  ٧٩الطعن رقم (  

===========================================================  
لیس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس  ولایة فى النظر فى دعوى المیراث وتعیین الورثة إذا اختلفت دیانتھم 

فى مسائل  ١٨٨٣من مایو سنة  ١٤من الأمر العالى الصادر فى  ١٦، ذلك أن شرط ولایتھ وفقاً لنص المادة 
، وإلا كانت الولایة على أصلھا للمحاكم  المواریث ھو إتحاد ملة الورثة جمیعاً واتفاقھم على الترافع إلیھ

الشرعیة ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حیاتھ حینما كان قبطیاً أرثوذكسیاً بزوجة رزق منھا بأولاد ثم اعتنق 
الإسلام وتزوج بعد ذلك بزوجة رزق منھا بأولاد آخرین حینما كان مسلماً فصاروا مسلمین بالتبعیة لھ ثم أرتد 

فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة ھذا المورث وانحصار إرثھ  -عن الإسلام 
فى ورثة معینین یكون قد صدر منھ فى غیر حدود ولایتھ بعكس حكم المحكمة الشرعیة الصادر فى ھذا 

  .                 الخصوص 
  ) ٢٨/١/١٩٥٦ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ٢الطعن رقم ( 

===========================================================  
یكون الإشھاد الذى یصدره رئیس " من قانون المرافعات على أن  ١٣٤نصت الفقرة الرابعة من المادة 

  ... " .المحكمة الابتدائیة حجة بالوفاة والوراثة ما لم یصدر حكم بخلافھ  
وحدھما ، ولا شأن لھا بسبب كسب ملكیة الوارث لما ومؤدى ذلك أن حجیة الإشھاد قاصرة على ھذین الأمرین 

  . آل إلیھ من التركة 
  ) ٣١/١٢/١٩٧٤ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ١٥٤الطعن رقم ( 

===========================================================  
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أن  -كمة وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المح  - من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة  ٣٦١مؤدى نص  المادة 
المشرع أراد أن یضفى على أشھاد الوفاة والوراثة حجیة ما لم یصدر حكم على خلافھ ومن ثم أجاز لذوى 
الشأن ممن لھم مصلحة فى الطعن علیھ طلب بطلانھ سواء فى صورة الدفع فى دعوى قائمة أو إقامة دعوى 

  .  مبتدأة 
  ) ٣٠/٤/١٩٧٥ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ٢٢الطعن رقم ( 

===========================================================  
لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغیر المسلمین من المصریین تجرى وفق أحكام الشریعة الإسلامیة ، والأصل 
أن یتبع فى تحقیقھا ما تنص علیھ لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة إلا أنھ لما كان من المقرر فى قضاء ھذه 

على  -قبل إلغائھا  -ن إعلامات الوفاة والوراثة التى تعارفت المجالس الملیة لمختلف الطوائف المحكمة أ
ضبطھا لا تخلو من حجیة سواء اعتبرت أوراقاً رسمیة أو عرفیة ، فإنھ لا تثریب على المطعون علیھ إذا ھو 

ءات الواردة فى اللائحة الشرعیة لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالھا والحد من حجیتھا دون إتباع الإجرا
  . والتى تقوم ھى الأخرى فى جوھرھا على تحقیقات إداریة قابلة للإلغاء من السلطة القضائیة المختصة 

  ) ٢٤/١٢/١٩٧٥ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٩الطعن رقم ( 
============================================================  

حة دعوى الوراثة ، إلا أنھ یحق لمدعیھا إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال ، فلا لئن كان ذكر المال شرطاً لص
ولما كان یبین من صحیفة الدعوى المقامة من المطعون . محال لاشتراط تحدید واضع الید على ھذا المال 

ما یشكل علیھم الآخرین أمام محكمة أول درجة أنھا تضمنت أعیان التركة المختلطة عن المتوفى ، وھو 
دعوى المال التى یشترط أن تنظمھا دعوى الإرث ، فإن النعى على الحكم المطعون فیھ بمخالفة القانون لسماع 

  . یكون ولا أساس لھ  -الدعوى رغم خلوھا من ذكر واضع الید على تركة المتوفى 
  ) ١٤/١/١٩٧٦ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ١٥الطعن رقم ( 

===========================================================  
متى كان لا تثریب على المحكمة إن ھى اعتمدت على التحریات الإداریة التى تسبق صدور إعلام الوفاة 

 ١٩٦٤لسنة  ٦٨من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة قبل إلغائھا  بالقانون رقم   ٣٥٧والوراثة عملاً بالمادة 
عتد الناحیة التى أدلى بھا فى تلك التحریات رغم أنھ لم یشھد بھا أمام فإنھ لا على الحكم المطعون فیھ إذا ھو أ

المحكمة باعتبارھا من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة والوراثة ولا یغیر من ذلك أن الحكم أسبغ على ھذه 
  .الأقوال خطأ وصف الشھادة لأن ذلك لم یكن لھ من أثر على قضائھ 

  ) ٢٥/٢/١٩٧٦لسة ق ، ج ٤٤لسنة  ٢٠الطعن رقم (  
============================================================  

من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة یكون تحقیق الوفاة والوراثة حجة فى ھذا الخصوص ما  ٣٦١وفقاً للمادة 
وعلى ما جرى  -لم یصدر حكم على ھذا التحقیق ، وإنكار الوراثة الذى یستدعى استصدار مثل ھذا الحكم یجب 

الذى  یمثلھ الطاعن لا  - وبیت المال . أن یصدر من وارث ضد آخر یدعى الوراثة  - بھ قضاء ھذه المحكمة 
یعتبر وارثاً بھذا المعنى وإنما تؤول إلیھ التركة على إنھا من الضوائع التى لا یعرف لھا مالك وھو ما تؤكده 

  . ١٩٤٣ لسنة ٧٧المادة الرابعة من قانون المواریث رقم 
  ) ١٤/١/١٩٨٦ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٢١الطعن رقم (     

============================================================  
 ١٩٣١لسنة  ٧٨من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم  ٣٦١یدل نص المادة 

على أن تحقیق الوفاة  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - ١٩٥٠لسنة  ٧٢والمعدل بالقانون رقم 
اثة الذى یستدعى والوراثة حجة فى ھذا الخصوص ما لم یصدر حكم على خلاف ھذا التحقیق ، وإنكار الور

  . استصدار مثل ھذا الحكم یجب أن یصدر من وارث ضد آخر یدعى الوراثة 
  ) ٢/٤/١٩٨٧ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٢٣٣٠الطعن رقم (     

============================================================  

  .یكن خصما فیھا الإعلام الشرعى بالوراثة ھو من قبیل الدعوى التى لا تؤثر على من لم 
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  ) ١٢٧ص  ١س  -المجلة الشرعیة  –ق  ٤٤لسنة  ٩١٨القضیة رقم ( 

============================================================  
یكون تحقیق الوفاء و الوراثة حجة فى ھذا الخصوص ما لم یصدر حكم على خلاف ھذا التحقیق ، و إنكار 

أن یصدر من  -و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  - الوراثة الذى یستدعى إستصدار مثل ھذا الحكم یجب 
اً بھذا المعنى و إنما تؤول إلیھ لا یعتبر وارث - وزارة الخزانة  -وارث ضد آخر یدعى الوارثة ، و بیت المال 

التركة على أنھا من الضوائع التى لا یعرف لھا مالك و ھو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواریث رقم 
و إذ  -" فإذا لم یوجد أحد من ھؤلاء آلت التركة أو ما بقى منھا للخزانة العامة " فى قولھا  ١٩٤٣لسنة  ٧٧

ند فى دعواه على الإعلام الشرعى الذى بمتقضاه تحققت وفاة والدتھ و إنحصار كان الثابت أن الطاعن إست
إرثھا فیھ و أغفل الحكم المطعون فیھ حجیة ھذا الإعلام فى مواجھة بیت المال فإنھ یكون قد خالف القانون و 

  . أخطأ فى تطبیقھ و شابھ قصور یعیبھ 
  ) ١٩٦٦/٥/١١سة ق ، جل ٣٥لسنة  ٢الطعن رقم (                      

===========================================================  

لا یشترط لقبول تحقیق الوفاة والوراثة وصحة الإعلام الشرعى الذى یضبط نتیجة لھ ، أن یحصل الطالب على 
  .الإرث المدعى بھ  –حكم مثبت لسبب 

ن الكتاب السادس من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة لم قواعد تحقیق الوفاة والوراقة الواردة بالباب الأول م
تشترط لقبول تحقیق الوفاة والوراثة وصحة الإعلام الشرعى الذى یضبط نتیجة لھ أن یحصل الطالب على حكم 
مثبت لسبب الإرث المدعى بھ ، بل أجازت لكل مدع للوراثة أن یتقدم بطلبھ إلى المحكمة حتى إذا ما أثیر نزاع 

ل ھذا النسب وتبین للقاضى جدیتھ رفض إصدار الإشھاد وتعین على الطلب أن یرفع دعواه بالطریق أمامھا حو
  .الشرعى 

 ) ٢٣/٦/١٩٨١جلسة  –ق  ٥٠لسنة  ٤٣الطعن رقم ( 
===========================================================  

  حجیة الإعلام الشرعى
======================  

تدفع بحكم من المحكمة المختصة و ھذا  -و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -الشرعى حجیة الإعلام 
الحكم كما یكون فى دعوى أصلیة یصح أن یكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى یراد الاحتجاج فیھا بالاعلام 

یعتبر إھدار لحجیة  الشرعى  متى كانت الھیئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فیھ و قضاؤھا ھذا لا
الإعلام لا تملكھ المحكمة بل ھو قضاء من محكمة مختصة یخالف ما ورد فى الإعلام و ھذا القضاء أجازه 
المشرع و حد بھ من حجیة الإعلام بتحقیق الوفاة و الوراثة الذى یصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوھرھا 

  .لجھة القضائیة المختصة على تحقیقات إداریة یصح أن ینقصھا بحث تقوم بھ ا
  ) ١٩٦٧/١١/١٥ق  جلسة  ٣٤لسنة  ٣٥الطعن رقم (                   

============================================================  
یصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوھرھا  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -إذ كان الإعلام الشرعى 

و كانت المحكمة قد .... داریة یصح أن ینقضھا بحث تقوم بھ السلطة القضائیة المختصة على تحقیقات إ
  . رجحت البینة فإن مفاد ذلك إنھا لم تجد فى تحریات الإشھاد ما یستأھل الرد علیھا 

  )٢١/١١/١٩٧٦ق جلسة  ٤٤لسنة  ٨نقض رقم (  

===========================================================  

لا یحتج بإشھاد الوفاة والوراثة إلا على الورثة الواردة أسماؤھم بعریضة المتصادقین علیھ صراحة أو ضمنا 
  .فلا یكون حجة على غیرھم ولا مثبتا للوراثة ضد من عداھم 

  ) ٥٨٦ص  ٢٢س  -المحكمة الشرعیة  –ق  ٥١لسنة  ٣٣نقض رقم ( 
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============================================================  
من لائحة  ٣٦١تدفع حجیتھ وفقاً لنص المادة  -و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  - الإعلام الشرعى 

ترتیب المحاكم الشرعیة بحكم من المحكمة المختصة وھو بھذه المثابة لا یتصور أن یكون محلاً للطعن بطریق 
ض إستقلالاً ، و لا عبرة بالتحدى بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصیة تسرى على الكافة إلى النق

أن یقضى بإلغائھا لأن الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصیة لا تكون إلا للأحكام التى 
على الطاعن صفة البنوة فإنما یقرر حالة و لا  و إذ خلع حكم. تنشىء الحالة المدنیة لا الأحكام التى تقرھا 

  . ینشئھا و من ثم تكون حجیتھ نسبیة قاصرة على أطرافھ لا تتعداھم إلى الغیر 

  ) ٧/٢/١٩٦٨ق جلسة  ٣٥لسنة  ٦نقض رقم ( 

===========================================================  
مطعون علیھم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجیة إعلام إذا كانت الدعوى التى أقامھا الطاعن على ال

شرعى تھدف إلى عدم الإعتداد بذلك  الأعلام و ما أثبت فیھ من أن المطعون علیھم من الثالث إلى السادس ھم 
ورثھ المتوفى بوصفھم جمیعاً من عصبتھ و أنھ لا وارث و لا حاجب خلافھم فإن الفصل فیھا یتأثر بھ ذلك 

م  فى جملتھ و فیما انطوى علیھ من تقریر صفة الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورین و المتساوین الإعلا
ذلك أن الحجیة المقررة لإعلام الوفاه و  -و لا یتأتى أن یكون لھذه الصوره إلا وضع واحد  -جمیعاً فى الدرجة 

یصدر حكم فى الموضوع بإخراج بعض   الوراثة تلصق بذات الإعلام و تظل ثابتة لھ فى كل ما احتواه ما لم
على قاضى الأمور المستعجلة منازعة فى   -قبل صدور ھذا الحكم  -فإذا ما عرضت . الورثھ أو إدخال أخرین 

  شأن ھذا الإعلام بطلب وقف حجیتة فإن قضاءه فى ھذا الخصوص یعتبر فصلا فى موضوع غیر قابل للتجزئھ 
  ) ١٩٥٩/٦/٢٥ق، جلسة  ٢٥لسنة  ٣١٩الطعن رقم (                  

===========================================================  
من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة بحكم من المحكمة  ٣٦١إن حجیة الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 

المختصة ، و ھذا الحكم كما یكون فى دعوى أصلیة یصح أن یكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى یراد 
مختصة أصلا بالحكم فیھ فإن  فإذا كانت الھیئة التى فصلت فى ھذا الدفع. الاحتجاج فیھا بالإعلام الشرعى 

قضاءھا فیھ لا یعتبر إھدارا لحجیة الاعلام لا تملكھ المحكمة قانونا بل ھو قضاء من محكمة مختصة یخالف ما 
ورد فى الاعلام بتحقیق الوفاة و الوراثة ، و ھذا القضاء أجازه المشرع و حد بھ من حجیة الاعلام و ذلك 

م الشرعى بتحقیق الوفاة و الوراثة الذى یصدر بناء على إجراءات تقوم إفصاحا عن مراده من أن حجیة الاعلا
  . فى جوھرھا على تحقیقات إداریة یصح أن ینقضھا بحث تقوم بھ السلطة القضائیة المختصة 

  ) ١٩/٦/١٩٥٨ق جلسة  ٢٦لسنة  ٢٩الطعن رقم ( 
===========================================================  

و ھذا الحكم كما یكون فى دعوى أصلیة یصح أن . جیة الإعلام الشرعى بحكم من المحكمة المختصة تدفع ح
یكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى یراد الإحتجاج فیھا بالإعلام الشرعى متى كانت الھیئة التى فصلت فى 

لا تملكھ المحكمة ، بل ھو قضاء   و قضاؤھا ھذا لایعتبر إھداراً لحجیة الإعلام. الدفع مختصة أصلاً بالحكم فیھ 
وھذا القضاء أجازه الشارع و حد بھ . من محكمة مختصة یخالف ما ورد فى الإعلام بتحقیق الوفاة و الوراثة 

من حجیة الإعلام الذى یصدر بناء على إجراءات تقوم جوھرھا على تحقیقات إداریة یصح أن ینقضھا بحث 
  .تقوم بھ الجھة القضائیة المختصة 

  ) ٩/٥/١٩٦٢ق جلسة  ٢٩لسنة  ٢٤الطعن رقم  (
  ) ٣٠/١/١٩٧٤ق جلسة  ٣٩لسنة  ٣٥الطعن رقم ( 

===========================================================  
بلائحة ترتیب المحاكم الشرعیة أن المشرع  ١٩٣١لسنة  ٧٨من المرسوم بقانون رقم  ٣٦١مؤدى المادة 

لوفاة والوراثة حجیة ما لم یصدر حكم على خلافھ ، و من ثم أجاز لذوى الشأن أراد أن یضفى على إشھاد ا
ممن لھم مصلحة فى الطعن على الإشھاد أن یطلبوا بطلانھ سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى 

  . صورة دفع 
  ) ١٩٦٤/٣/١١ق ، جلسة  ٣١لسنة  ٤٥الطعن رقم (                      
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============================================================  
  . تحقیق الوفاة و الوراثة حجة فى ھذا الخصوص ما لم یصدر حكم شرعى على خلاف ھذا التحقیق 

  ) ١٩٦٦/٦/٢٩ق ، جلسة  ٣٢لسنة  ٣٢الطعن رقم (                      
===========================================================  

أن الحكم الصادر من المحكمة الشرعیة بمنع التعرض فى التركة إذا  -فى قضاء ھذه المحكمة   -ن المقرر م
كان مؤسساً على ما قضى بھ من ثبوت الإرث المبنى على النسب یعتبر حكماً موضوعیاً بالوراثة ، إلا أنھ 

أن تكون المسألة المعروضة واحدة فى یتعین للقول بأن ھذا الحكم یمنع من إعادة نظر النزاع فى دعوى جدیدة 
الدعویین ، وأن یكون الطرفان قد تناقشا فى الدعوى الأولى وإستقرت حقیقتھا بینھما بالحكم الأول إستقراراً 
جامعاً مانعاً فتكون ھى بذاتھا الأساس فیما یدعى بھ فى الدعوى الثانیة ، وینبنى على ذلك أن ما لم تنظر فیھ 

وإذ كان البین من الإطلاع على . یمكن أن یكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى المحكمة بالفعل لا 
الصادر من المحكمة الشرعیة أن الطاعنة الثانیة عن نفسھا وبصفتھا وصیة على أولادھا  -السابق  -الحكم 

علیھ  أقامتھا ضد والدة المطعون علیھ عن نفسھا ، وبصفتھا وصیة خصومة غیر منكرة نسب المطعون
وطالبة منع التعرض لھا فى التركة المخلفة عن المتوفى ، وقد دفعت الأخیرة الدعوى بعدم السماع لأن 
المطعون علیھ من الورثة ثم تقرر شطب ھذا الدفع وقضت المحكمة غیابیاً بمنع التعرض ، وكان ما أورده 

لمطعون علیھ من المتوفى بوصفھ الحكم المشار إلیھ لا ینطوى على مناقشة صریحة أو ضمنیة لبحث نسب ا
لأن ھذه المسألة كانت مدار الفصل فى الدفع الذى أبدتھ والدة  -وھو موضوع الدعوى الراھنة  -والده 

المطعون علیھ بصفتھا الشخصیة وبصفتھا وصیة خصومة علیھ والذى إنتھت المحكمة إلى شطب مدعاھا فیھ 
خلف شرط أعمال الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل دون أن تحسمھ أو تدلى فیھ برأى ، وبذلك فقد ت

  . فیھا 
  ) ٨٩٥صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى  ٧/٤/١٩٧٦ق جلسة  ٤٤لسنة  ٢١الطعن رقم  (

===========================================================  
المحكمة المختصة و ھذا الحكم أن حجیة الإعلام الشرعى تدفع بحكم من  - فى قضاء ھذه المحكمة  -المقرر 

كما یصدر بناء على دفع یبدى فى الدعوى التى یراد الإحتجاج فیھا بالإعلام الشرعى یصح أن یكون فى دعوى 
أصلیة و أنھ متى كانت المحكمة التى أصدرتھ مختصة بنظر الدعوى و أن قضاءھا ھو الذى یعول علیھ و لو 

ر بناء على إجراءات تقوم فى جوھرھا على تحقیقات إداریة یصح خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صد
  .أن ینتقضھا بحث تقوم بھ السلطة القضائیة المختصة 

  ) ١٩٨٢/٣/١٦ق جلسة  ٥١لسنة  ٤الطعن رقم (                  
===========================================================  

من لائحة ترتیب  ٣٦١ن حجیة الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة أ -فى قضاء ھذه المحكمة  - المقرر 
المحاكم الشرعیة بحكم من المحكمة المختصھ و ھذا الحكم كما یصدر بناء على دفع فى الدعوى التى یراد 
الإحتجاج فیھا بالإعلام الشرعى یصح أن یكون فى دعوى أصلیة و إنھ متى كانت المحكمة التى أصدرتھ 

ظر الدعوى فإن قضاءھا ھو الذى یعول علیھ و لو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر مختصھ بن
بناء على إجراءات تقوم فى جوھرھا على تحقیقات إداریة یصح أن ینقضھا بحث تقوم بھ السلطة القضائیة 

  . المختصة 
  ) ٢٦/١/١٩٨٨ق جلسة  ٥٥لسنة  ٤٧الطعن رقم (                  

===========================================================  
  دعوى ملكیة اعیان التركة

=================================  
   ٤٤٠صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠٠٨الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠٣-٢٩بتاریخ 
  احوال شخصیة للمسلمین     : الموضوع 

  دعوى ملكیة اعیان التركة                           : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 



 

 52الصفحة 

 

إذا كانت محكمة الأحوال الشخصیة قد إستعرضت النزاع الذى أثیر حول ملكیة بعض أعیان التركة و إنتھت إلى 
لا تصدق على قائمة الجرد  ذلك أن المحكمة. وجوب إدراجھا فى قائمة الجرد فإنھا لا تكون قد جاوزت ولایتھا 

إلا بعد التحقق من صحة بیاناتھا ومقتضى ھذا التحقق أن یكون على المحكمة تمحیص كل زعم و تقدیر أى 
فإذا رأت عند التصدیق على . نزاع یعرض علیھا فى ھذا الخصوص سواء كان المنازع ھو الوصى أو الغیر 

ناصرھا غیر جدیة قررت إدراج المال أو الدین بالقائمة قائمة الجرد أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من ع
  .دون أن یعتبر قرارھا فاصلاً فى النزاع القائم على الملكیة أو على صحة الدین 

=================================  
   ٤٤٠صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠٠٨الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠٣-٢٩بتاریخ 
  للمسلمین     احوال شخصیة : الموضوع 

  دعوى ملكیة اعیان التركة                           : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

من قانون المرافعات أن لمحاكم الأحوال الشخصیة فى مواد الحساب بین عدیم الأھلیة  ١٠٠٨مفاد نص المادة 
فلھا  فى سبیل . جھة أخرى من نظره  و النائب عنھ إختصاصاً أصیلاً فى نظر الحساب تنفرد بھ مانعاً لأى

الفصل فى الحساب الذى یقدمھ النائب عن عدیم الأھلیة ما لأى محكمة مدنیة عند النظر فى حساب یقدمھ وكیل 
إذ لیست مھمتھا قاصرة على مناقشة أرقام الحساب و . عن موكلھ إذا دفعت الدعوى أمامھا بأى دفع 

بھ المدعى علیھ سعیاً وراء حسم الخصومة أو تحدید مسئولیتھ أو  تمحیصھا بل تتناول أیضا كل دفع یتمسك
  . لأى سبب آخر 

=================================  
  شروط ثبوت المسجدیة

=================================  
  ٢٠٣٩صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٣٤٥الطعن رقم  

  ١٩٦٦-١٢-٢٩بتاریخ 
  احوال شخصیة للمسلمین     : الموضوع 

  شروط ثبوت المسجدیة                                : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

خلوصھ � تعالى  و إنقطاع حق العبد عنھ فإن  -على أرجح الأقوال فى مذھب أبى حنیفة  -یشترط فى المسجد 
وقھ علو مملوك فلا یصیر مسجداً لأنھ لم یخلص � لتعلق حقوق كان علواً تحتھ سفل مملوك أو كان سفلاً ف

العباد بھ بغیر الصلاة فیھ و لأن فى وجود مسكن أو مستغل فوقھ أو تحتھ ما ینافى تعظیمھ و على ھذا لا یخرج 
و . من ملك صاحبھ و لو جعل بابھ إلى الطریق العام وعزلھ عن مسكنھ فلھ أن یبیعھ و إذا مات یورث عنھ 

ست العبرة فى ثبوت المسجدیة للمكان بقول وزارة الأوقاف و إنما بإنطباق شروط المسجد علیھ بحسب لی
  . أرجح الأقوال فى مذھب أبى حنیفة 

  ) ١٩٦٦/١٢/٢٩ق ، جلسة  ٣٢لسنة  ٣٤٥الطعن رقم (                   
============================================================  

  الحق فى الارثسقوط 
=================================  

  ١٢٦٨صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٢٩٣الطعن رقم  
  ١٩٧٣-١٢-١٧بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  سقوط الحق فى الارث                                : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
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رث یختلف عن الدفع بإكتساب الملكیة بالتقادم المكسب ، و إذ كانت مدونات الحكم قد خلت مما الدفع بسقوط الإ
و ھو غیر متعلق  -یدل على تمسك الطاعنة بسقوط حق الإرث بمضى المدة فلیس لھا أن تثیر ھذا الدفع الجدید 

  .لأول مرة أمام محكمة النقض  -بالنظام العام 
===========================================================  

  طبیعة المنازعة فى حق الارث
=================================  

  ١٣٠٢صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٩٣٥الطعن رقم  
  ١٩٨٤-٠٥-١٥بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  طبیعة المنازعة فى حق الارث                        : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
إن كان الوارث یحل محل مورثھ بحكم المیراث فى الحقوق التى لتركتھ و فى الإلتزامات التى علیھا ، إلا أن 

لقانون مباشرة و ھذه القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة بھ لا یرثھا عن مورثھ بل یستمدھا من ا
الحقوق تجعل الوارث غیر ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً 

 - بحقھ فى الإرث فیكون تحایلاً على القانون و من ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثھ 
أى  - انت صفتھ و سنده و حقھ مستمداً من المیراث یختلف بحسب ما إذا ك -سواء لأحد الورثة أو للغیر 
فإن  -أى بإعتباره من الغیر بالنسبة لھذا التصرف  -أو مستمداً من القانون  -بإعتباره خلفاً عاماً للمورث 

كان مقیداً لمورثھ بالإلتزامات و الأحكام و الآثار المفروضة علیھ طبقاً  -كانت الأولى أى بإعتباره وارث 
فإنھ لا یكون ملتزماً بالتصرف الصادر من  -أى بإعتباره من الغیر  -أما إذا كانت الثانیة  -القانون  للتعاقد و

المورث و لا مقیداً بأحكامھ و لا بما ورد فى التعاقد الصادر بشأنھ بل یسوغ لھ إستعمال كامل حقوقھ التى 
من الموقفین عن الآخر من حیث الصفة  بما لازمھ إختلاف دعوى الوارث فى كل -خولھا بھ القانون فى شأنھ 

  .و السبب و الطلبات و الإثبات 
=================================  

   ٦٣٥ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٦لسنة      ٠١٤٠الطعن رقم  
  ١٩٤٨-٠٦-٠٣بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  طبیعة المنازعة فى حق الارث                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إن القول بأن التركة وحدة قانونیة لھا فى القانون مقومات الشخص المعنوى أساسھ قول من قال فى الفقھ 

و ما أسس علیھ لا محل لھ و ھذا القول . الإسلامى بأن التركة المدینة تبقى ما بقى دینھا على حكم ملك المیت 
حیث یكون النزاع المطروح على القضاء قائماً بین خصوم إنما یتنازعون حق الإرث ذاتھ ، أى حق الإستحقاق 
فى التركة ، فیدعى بعضھم أن التركة كلھا لھم لإنحصار حق الإرث فیھم و یدعى بعض أن التركة شركة بینھم 

التركة من حیث إعتبارھا وحدة قانونیة لیست خصماً فى ھذا  ذلك أن. و بین خصومھم لأنھم یرثون معھم 
و متى كان ذلك كذلك كان البحث فى شخصیة التركة ذاتھا بحثاً مقحماً على . النزاع و إنما ھى موضعھ و محلھ 

و إذن فالحكم الذى یؤسس قضاءه بعدم . دعوى لیس للتركة شأن فیھا و إنما الشأن كل الشأن للمتنازعین 
  .المحاكم الوطنیة على جنسیة الخصوم المتنازعین على التركة ھو حكم صحیح قانوناً إختصاص 

  ) ١٩٤٨/٦/٣ق ، جلسة  ١٦لسنة  ١٤٠الطعن رقم (                       
============================================================  

  طبیعة حق الوارث
===================  

ل محل مورثھ بحكم المیراث فى الحقوق التى لتركتھ وفى الالتزامات التى علیھا ، إلا أن إن كان الوارث یح
القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة بھ لا یرثھا عن مورثھ بل یستمدھا من القانون مباشرة وھذه 

در إضراراً الحقوق تجعل الوارث غیر ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد ص
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 - بحقھ فى الإرث فیكون تحایلاً على القانون ومن ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثھ 
أى باعتباره  -یختلف بحسب ما إذا كانت صفتھ وسنده وحقھ مستمداً من المیراث  -للغیر  سواء لأحد الورثة أو

فإن كانت الأولى  -اعتباره من الغیر بالنسبة لھذا التصرف أى ب - مستمداً من القانون  أو –خلفاً عاماً للمورث 
 - كان مقیداً لمورثھ بالالتزامات والأحكام والآثار المفروضة علیھ طبقاً للتعاقد والقانون  -أى باعتباره وارث 

مقیداً فإنھ لا یكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث ولا  -أى باعتباره من الغیر  -أما إذا كانت الثانیة 
بأحكامھ ولا بما ورد فى التعاقد الصادر بشأنھ بل یسوغ لھ استعمال كامل حقوقھ التى خولھا بھ القانون فى 

بما لازمھ اختلاف دعوى الوارث فى كل من الموقفین عن الآخر من حیث الصفة والسبب والطلبات  -شأنھ 
  .والإثبات 

  ) ١٥/٥/١٩٨٤ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ١٩٣٥الطعن رقم ( 
===========================================================  

وعلى  ما جرى بھ  -بتنظیم الشھر العقارى  ١٩٤٦لسنة  ١١٤مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 
قضاء ھذه المحكمة أن الملكیة لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجیل عقد البیع وأن العقد الذى لم یسجل لا ینشىء 

التزامات شخصیة بین طرفیھ ، فإذا لم یسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إلیھ الملكیة ویبقى  إلا
العقار على ملك المورث وینتقل منھ إلى ورثتھ إذا تصرف الوارث بالبیع بعد ذلك فى ذات العقار ، فإنھ یكون 

  . لم یتم تسجیل العقد قد تصرف فیما یملك تصرفاً صحیحاً وإن كان غیر ناقل للملكیة طالما 
  ) ٢٨/٦/١٩٧٧ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٨٥٠الطعن رقم (   

===========================================================  
المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الوارث لا یعتبر قائماً مقام مورثھ فى التصرفات الماسة بحقھ فى التركة عن 

فة أحكام الإرث ، بل یعتبر فى ھذه الحالة فى حكم الغیر ویباح لھ الطعن على طریق الغش والتحایل على مخال
التصرف وإثبات صحة طعنھ بكافة الطرق لأنھ فى ھذه الصورة لا یستمد حقھ من المورث وإنما من القانون 
ا مباشرة ولا تقف نصوص العقد وعباراتھ الدالة على تنجیز التصرف مھما كانت صراحتھا حائلاً دون ھذ

  .الإثبات 
  ) ٩/٦/١٩٨٥ق ، جلسة  ٥٤لسنة  ٨٥١الطعن رقم ( 

============================================================  
لا یعتبر الوارث قائماً قائم المورث فى صدد حجیة التصرف الذى صدر منھ لأحد الورثة إلا فى حالة خلو ھذا 

حق وارث فى التركة عن طریق الغش والتدلیس والتحلیل على فإذا كان التصرف یمس . التصرف من كل طعن 
مخالفة أحكام الإرث ، فلا یكون الوارث تمثلاً للمورث بل یعتبر من الأغیار ویباح لھ الطعن على التصرف 

  .وإثبات صحة طعنھ بكافة الطرق 
  ) ١٥/٤/١٩٣٧ق ، جلسة  ٦لسنة  ٨٥الطعن رقم ( 

===========================================================  
الوارث یعتبر فى حكم الغیر فیما یختص بالتصرف الصادر من مورثھ إلى وارث آخر إضراراً بحقھ فى المیراث 

ومن ثم لا یكون الحكم مخالفاً للقانون إذا أخذ بالقرائن . فیجوز لھ إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات 
  .ثمناً ما لم یدفع المستمدة من شروط العقد على أن 

  ) ١٦/٥/١٩٤٦ق ، جلسة  ١٥لسنة  ٨٠الطعن رقم ( 
============================================================ 

  .لا تركة إلا بعد سداد الدیون 
==========================  

وفاة بحق عینى لدائنى أن تركة المدین تنشغل بمجرد ال" أن لا تركة إلا بعد سداد الدیون " مؤدى قاعدة 
المتوفى یخول لھم تتبعھا واستیفاء دیونھم منھا تحت ید أى وارث أو من یكون الوارث حق الدفع بانقسام 

إذا ما  –الدین على الورثة ، أما إذا كان الدین قد انقضى بالنسبة إلى أحد الورثة بالتقادم فإن لھذا الوارث 
الدین بالنسبة إلیھ ، كما لا تمنع المطالبة بالدین من تركة المدین  أن یدفع بانقضاء –طالبھ الدائن قضائیا 

المورث من سریان التقادم بالنسبة إلى بعض ورثة المدین دون البعض الآخر الذین انقطع التقادم بالنسبة 
  .إلیھم متى كان كل الالتزام بطبیعتھ قابلا للانقسام 
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  )٧٧٥ص  ١٣س  -مجلة المحاماة  –ق  ٢٦لسنة  ٤٩٥نقض رقم ( 
============================================================ 

  دیون المورث
====================  

تعلق  –استقلال شخصیة الوارث عن مورثة وانفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالھم الخاصة أثره 
قال التزامات المورث إلى ذمة الوارث عدم انت –مؤداه  –دیون المورث بتركتھ دون أن تنشغل بھا ذمة ورثتھ 

  .علة ذلك  –إلا فى حدود ما آل إلیھ من أموال التركة 
  ) ٣٠/٣/١٩٩٨جلسة " ش . أ " ق  ٦٧لسنة  ١٥٤الطعن رقم ( 

=================================  
   ٧٦٩صفحة رقم   ٢٠مكتب فنى   ٣٥لسنة       ٢٢١الطعن رقم  

  ١٩٦٩-٠٥-١٣بتاریخ 
  ارث                       :الموضوع 

  قاعدة لا تركة الا بعد سداد الدیون                 : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

و على ما جرى بھ  - مؤدى أحكام الشریعة الإسلامیة التى تحكم المیراث ھو أنھ حین یرث الدائن المدین فإنھ 
حتى و لو كان ھو الوارث الوحید للمدین لما ھو مقرر فى  لا یرث الدین الذى على التركة -قضاء ھذه المحكمة 

الشریعة من أنھ لا تركة إلا بعد سداد الدیون مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد 
الدیون التى علیھا و من بینھا دینھا لھ و بعد ذلك یرث الدائن وحده أو مع غیره من الورثة ما تبقى من التركة 

  .لا ینقضى دینھ بإتحاد الذمة بالنسبھ لنصیبھ المیراثى ف
  ) ١٩٦٩/٥/١٣ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٢٢١الطعن رقم (                     

=================================  
   ٤٢٨صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠١٤الطعن رقم  

  ١٩٧٢-٠٣-١٦بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  قاعدة لا تركة الا بعد سداد الدیون                 : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

یتعین الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة بوجھ عام ، و إلى أرجح الآراء فى فقھ الحنفیة بوجھ خاص بالنسبة إلى 
و التركة مستغرقة كانت أو غیر . تأثرھا بحقوق دائنى المورث  حقوق الورثة فى التركة المدینة ، و مدى

تنشغل بمجرد الوفاة بحق عینى لدائنى المتوفى یخولھم  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -مستغرقة 
و إذ كان الثابت فى . تتبعھا لإستیفاء دیونھم منھا بالتقدم على سواھم ممن تصرف لھم الوارث أو من دائنیھ 

و كان لھذا  -التى نزعت ملكیة كل ما كان یملكھ حال حیاتھ  -عوى أن تركة المورث كانت مدینة للشركة الد
الدائن الحق فى أن یتتبع أعیان ھذه التركة المدینة تحت ید مشتریھا المطعون علیھ لإستیفاء دینھ ، و لو كان 

ون فیھ قد خالف ھذا النظر ، و لم یخول و كان الحكم المطع. ھذا المشترى حسن النیة ، و رغم تسجیل عقده 
ھذا الدائن الحق فى تتبع أعیان تركة مدینھ تحت ید من إشتراھا إستناداً إلى أن التركة لم تكن مستغرقة ، و 

قد سجل عقده قبل  -المشترى من الورثة وفاء لدین مضمون برھن لھ على التركة  - إلى أن المطعون علیھ 
الراسى  -حكم مرسى المزاد ، و تحجب بھذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن  تسجیل تنبیھ نزع الملكیة و

من أن دین الرھن الذى تم البیع لسداده كان قد إستھلك قبل حصول البیع  -علیھ المزاد فى تنفیذ الشركة الدائنة 
  .، فإنھ یكون قد خالف القانون ، و شابھ القصور 

  ) ١٩٧٢/٣/١٦ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ١٤الطعن رقم (                       
=================================  

   ٥٤٨صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة       ٠٥١الطعن رقم  
  ١٩٧٧-٠٢-٢٣بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
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  قاعدة لا تركة الا بعد سداد الدیون                 : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

یؤدى من التركة بحسب الأتى " على أنھ  ١٩٤٣لسنة  ٧٧النص فى المادة الرابعة من قانون المواریث رقم 
ما أوصى  -ثالثا . دیون المیت  - ثانیاً .  ما یكفى لتجھیز المیت و من تلزمھ نفقتھ من الموت إلى الدفن  -أولاً 

یدل على أن التركة ... ... ... ... " لك على الورثة و یوزع ما بقى بعد ذ. بھ فى الحد الذى تنفذ فیھ الوصیة 
تنفصل على المورث بوفاتھ و لا تؤول بصفة نھائیة إلى الورثة إلا بعد أداء مصاریف تجھیزه و تجھیز من 

و من ھنا كانت قاعدة لا تركھ إلا بعد سداد . تلزمھ نفقتھ و ما علیھ من دیون للعباد و ما ینفذ من و صایاه 
داھا أن تظل التركة منشغلھ بمجرد الوفاة بحق عینى تبعى لدائنى المتوفى یخولھم تتبعھا لإستیفاء الدین و مؤ

  . دیونھم منھا 
=================================  

   ٥٤٨صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة       ٠٥١الطعن رقم  
  ١٩٧٧-٠٢-٢٣بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  قاعدة لا تركة الا بعد سداد الدیون                 : وع الفرعي الموض 

   ٢: فقرة رقم 
غیر قابلة للإنقسام فى مواجھة الورثة فیلزم كل منھم بأدائھا كاملھ إلى  -المستحقة على التركة  -الدیون 

إلا فى حدود ما آل إلیھ من الدائنین طالما كان قد آل إلیھ من التركة ما یكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا یلزم 
التركة ، لأن الوارث لا یرث دین المورث و لھ الرجوع على باقى الورثة بما یخصھم فى الدین الذى وفاه كل 

  بقدر نصیبھ 
=================================  

   ٥٤٨صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة       ٠٥١الطعن رقم  
  ١٩٧٧-٠٢-٢٣بتاریخ 

  ث                      ار: الموضوع 
  قاعدة لا تركة الا بعد سداد الدیون                 : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
كل بقدر نصیبھ بدعوى  -عن التركة  -للوارث الرجوع على باقى الورثة بما یخصھم من الدین الذى وفاه 

الحلول أو بالدعوى الشخصیة ، فإذا كان رجوعھ بدعوى الحلول فإنھ یحل محل الدائن فى نفس الدین الذى 
یكفلھ من تأمینات و ما یرد  أداه بحیث یكون لھ حقھ بما لھذا الحق من خصائص و ما یلحقھ من توابع و ما

فلیس لھ أن یطالب % ٢من القانون المدنى فإذا كانت الفائدة المقررة للدین  ٣٢٩علیھ من دفوع عملاً بالمادة 
بأكثر من ذلك ، و إن كان رجوعھ بالدعوى الشخصیة فیكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغیر سبب فإن 

ھ أقل قیمتى الإفتقار الذى لحقھ مقدراً بوقت الحكم و الإثراء الذى آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فل
أصاب المدعى علیھ و وقت حصولھ فإذا طلب فائدة عما أنفق إستحق الفائدة القانونیة من وقت تحدید المبلغ 

 من القانون المدنى النفقات ١٩٥أما إن رجع بدعوى الفضالة فیستحق طبقاً للمادة . المستحق بحكم نھائى 
و إذ كان . الضروریة و النافعة التى سوغتھا الظروف مضافاً إلیھا فوائدھا من یوم دفعھا أى من وقت الإنفاق 

الطاعن قد أسس دعواه على أنھ قام بسداد الدین الباقى للدائنھ بعد أن إتخذت إجراءات نزع الملكیة و رفع 
من تاریخ %٤ین و الفوائد القانونیة بواقع لإلزام المطعون ضدھا بأن تدفع لھ نصیبھا فى الد... الدعوى 

المطالبة الرسمیة فقضت لھ المحكمة بالمبلغ المطالب بھ و أغفلت الفصل فى طلب الفوائد ، فأقام الدعوى 
المطعون فى حكمھا للمطالبة بتلك الفوائد ، و كان المستفاد من جملھ ما تقدم أن الطاعن قد إستند فى دعواه 

تعطیھ الحق فى الفوائد من تاریخ إنفاقھ للمبالغ الضروریة و النافعة دل على ذلك أنھ لم  إلى الفضالھ فھى التى
حتى یمكن القول بإستناده لدعوى الحلول ، كما أنھ لم % ٢یتمسك بالفائدة التى كانت تستحقھا الدائنة و ھى 

ضطراره لسداد الدین توقیاً یطلب الفوائد من تاریخ الحكم النھائى طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و أوضح إ
لإجراءات التنفیذ العقارى بدین لا یقبل الإنقسام بالنسبة للمدینین و ھو أحدھم مما تستقیم معھ دعوى الفضالھ 

من تاریخ الإنفاق و ھو سابق على التاریخ الذى جعلھ بدءاً لطلبھا % ٤و مؤدى ذلك إستحقاقھ للفوائد بواقع 
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یكون  -ن كیف دعوى الطاعن بأنھا دعوى حلول مما تستقیم مع طلباتھ فیھا إذ خالف ذلك بأ -، فإن الحكم 
  . مخطئاً فى تطبیق القانون 

=================================  
   ٥٤٨صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة       ٠٥١الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠٢-٢٣بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  قاعدة لا تركة الا بعد سداد الدیون                 : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

إذ كان الطاعن قد سدد دین التركة و ما إستحق علیھ من فوائد و إنفق من مصاریف و ھو ما تلتزم بھ جمعیة 
ذى بإلزام المطعون ضدھا بحصتھا وفق قواعد المیراث فى ھذا ال... التركة و إستصدر الحكم فى الدعوى رقم 

سدده فإنھ لا یملك مطالبتھا شخصیاً ببعض توابع الدین التى إستحقت على التركة و لم تستحق علیھا شخصیاً 
، حتى یكون لھ أن یطالبھا بالمبلغ المطالب بھ بالدعوى المطعون فى حكمھا و یكون تعییبھ الحكم المطعون فیھ 

غیر منتج إذ لا  -بفرض صحتھ  -... البة بمبلغ لقضائھ بعدم جواز الدعوى لسابقھ الفصل فیھا بالنسبة للمط
  . یحقق مصلحة نظریة محضا 

  )  ١٩٧٧/٢/٢٣ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٥١الطعن رقم(                    
=================================  

   ٦٥٧صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٩٨٠الطعن رقم  
  ١٩٨١-٠٢-٢٥بتاریخ 

                     ارث   : الموضوع 
  قاعدة لا تركة الا بعد سداد الدیون                 : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
على أن التركة تنفصل عن المورث  ١٩٤٣لسنة  ٧٧یدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواریث رقم 

یزه من تلزمھ نفقتھ وماعلیھ من دیون بوفاتھ ولاتؤول بصفة نھائیة إلى الورثة إلا بعد أداء مصاریف تجھ
للعباد وما ینفذ من وصایاه ، ومن ھنا كانت قاعدة لا تركھ إلا بعد سداد الدین ، ومؤداھا أن تظل التركة منشغلة 
بمجرد الوفاة بحق عینى تبعى لدائنى المتوفى یخولھم تتبعھا لاستیفاء دیونم منھا ، وتكون ھذه الدیون غیر 

مواجھة الورثة یلتزم كل منھم بأدائھا كاملة إلى الدائنین ، طالما كان قد آل إلیھ من التركة  قابلة للإنقسام فى
مایكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا یلزم إلا فى حدود ما آل إلیھ من التركة ، لأن الوارث لا یرث دین المورث 

نصیبھ فى حدود ما آل إلیھ من التركة ولھ الرجوع على باقى الورثة بما یخصھم فى الدین الذى وفاه كل بقدر 
  . بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصیة 

  ) ١٩٨١/٢/٢٥ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ٩٨٠الطعن رقم (                    
=================================  

   ٧٥٥صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٧لسنة      ١٤٤٣الطعن رقم  
  ١٩٨١-٠٣-٠٤بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  قاعدة لا تركة الا بعد سداد الدیون                 : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
القاعدة الشرعیة التى تقضى بأن الوارث ینتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو 

إلا إذا كان الوارث قد  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - علیھا لا تكون صحیحة و لا یجوز الأخذ بھا
خاصم أو خوصم  طالباً الحكم للتركة نفسھا بكل حقھا أو مطلوباً فى مواجھتھ الحكم على التركة نفسھا بكل 

  . ماعلیھا 
=================================  

    ٣٥ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ٠٩لسنة      ٠٠٤١الطعن رقم  
  ١٩٣٩-١٢-١٤بتاریخ 
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  ارث                      : الموضوع 
  قاعدة لا تركة الا بعد سداد الدیون                 : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
إنھ و إن كان حكم الشریعة یقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة دیون على الغیر إلا أن القانون المدنى لم 

یشتمل " أو التخارج " على أن بیع الإستحقاق فى التركة  ٣٥٠یأخذ بذلك فإنھ قد نص صراحة فى المادة 
  . حتماً على بیع ما لھا من الدیون 

  ) ١٩٣٩/١٢/١٤ق ، جلسة  ٩لسنة  ٤١ن رقم الطع(                        
=================================  

   ٤٦٢ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٣لسنة      ٠١٠٠الطعن رقم  
  ١٩٤٤-١٢-٠٧بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  قاعدة لا تركة الا بعد سداد الدیون                 : الموضوع الفرعي  

   ٢: ة رقم فقر
و ھذا یتفرع علیھ أن .      إن الدین ، و إن كان مستغرقاً للتركة ، لا یمنع إنتقالھا لورثة المدین عند موتھ 

و قد . إیراد التركة و نتاجھا یكون حقاً خالصاً للورثة فلا یتعلق بھ حق الدائنین و إنما یتعلق حقھم بالأصل فقط 
، و ھو قول " لا تركة إلابعد وفاء الدین " عة الإسلامیة فى تفسیر قاعدة قال بھذا الرأى فریق من فقھاء الشری

فإدعاء الحائز لأعیان التركة بدین كبیر على التركة مستغرق لھا لا یصح . یتفق و أحكام القانون المدنى 
د نصیبھ فى فى وجھ الوارث الذى یطلب إیرا" لا تركة إلا بعد وفاء الدین " الإستناد إلیھ فى التمسك بقاعدة 

  .التركة ، ما دام الدین غیر ثابت و محل نزاع جدى 
============================================================  

  ماھیة عناصر التركة
=================================  

   ٢٩٨صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠٨٩الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٣-٠٧بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  ماھیة عناصر التركة                                : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
التوریث لا یقوم إلا على ما یخلفھ المورث وقت وفاتھ ، أما ما یكون قد خرج من مالھ حال حیاتھ فلا حق 

  .للورثة فیھ 
=================================  

   ٧٩٠صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٣٣٢الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٥-٠٢بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  ماھیة عناصر التركة                                : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
  . التوریث لا یقوم إلا على ما یخلفھ المورث وقت وفاتھ ، أما ما أخرجھ من مال حال حیاتھ فلا حق للورثة فیھ 

=================================  
  ١٧٧٤صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٣٨٢الطعن رقم  

  ١٩٧٧-١٢-١٣بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  ماھیة عناصر التركة                                : الفرعي الموضوع  
   ٣: فقرة رقم 
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من اللائحة التنفیذیة  ٢٧و المادة  ١٩٤٤لسنة  ١٤٢من القانون رقم  ٣٧مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 
ر التركة و ، وجوب بیان عناص ١٩٥٤لسنة  ٦٥من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى رقم  ٢٩و المادة 

تركات حتى یتمكن ذوو الشأن من  ٨الأسس التى تم تقدیرھا علیھا بقدر كاف من التفصیل فى النموذج 
الوقوف على مدى أحقیة مصلحة الضرائب فى مطالبتھم بالضریبة و الأساس الذى إعتمدتھ فى التقدیر و 

ا یترتب على إغفالھ البطلان لما ھو یتسنى لھم من ثم إبداء ملاحظاتھم علیھ أو قبولھ كلھ أو بعضھ و ھو م
مقرر من أن التشریعات الخاصة بتنظیم إجراءات معینة لربط الضریبة من القواعد القانونیة الآمرة المتعلقة 
بالنظام العام فلا یجوز مخالفتھا أو التنازل عنھا ، و ھى إجراءات و مواعید حتمیة ألزم المشرع مصلحة 

ا من المصلحة فى إتباعھا و رتب البطلان على مخلفتھا ، و إذ كان یبین من الضرائب بإلتزامھا و قد روجھ
أن محكمة الموضوع قد إستخلصت كفایة  -تركات  ٨رداً على الدفع ببطلان النماذج  -الحكم المطعون فیھ 

 - فى خصوص ھذه الدعوى   -ووفاءھا بمقصود الشارع منھا و ھو  ٨البیانات التى تضمنھا إعلان النماذج 
إستخلاص موضوعى سائغ یؤدى إلى النتیجة التى إنتھى إلیھا الحكم من صحة إعلان التقدیر ، فإنھ لا یكون 

  . قد خالف القانون 
===========================================================  

  ماھیة مرض الموت
=================================  

    ٨٨صفحة رقم   ٠٢تب فنى مك  ١٨لسنة      ٠٢٠٩الطعن رقم  
  ١٩٥٠-١١-٢٣بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  ماھیة مرض الموت                                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
المرض الذى یطول أمده عن سنة لا یعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأتھ و ھــو لا یعتبر كذلك إلا فى فترة 
الشدة الطارئة ، و حكمة ذلك أن فى إستطالة المرض على حالھ ما یدفع عن المریض الیأس من الحیاة و یلحق 

ھ الرجاء و یشعره بدنو أجلھ ،  و ما المرض بالمألوف من عاداتھ و إن فیما قد یصیبھ من شدة ما یقطع عن
یعتبر بھذا الوصف شدة للمرض ھو من الأمور الموضوعیة التى یستقل بتقدیرھا قاضى الموضوع و لا سبیل 

  .    للجدل فیھ أمام محكمة النقض 
=================================  

     ١صفحة رقم   ٠٣مكتب فنى   ١٩لسنة      ٠٠٥٥الطعن رقم  
  ١٩٥١-١٠-٢٥خ بتاری

  ارث                      : الموضوع 
  ماھیة مرض الموت                                   : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
إن أداء المورث بعض الأعمال فى فترات متقطعة من مدة مرضھ كقبضھ مبلغا مــن المال وفكھ رھنا حیازیا 
وحصول ھذه الأعمال منھ قبل وبعد تحریر العقدین المطعون فیھما بصدورھما فى مرض الموت ـ ذلك لیس من 

مرضھ عاجزا عن أعمالھ العادیة شأنھ أن ینفى ما إنتھت إلیھ المحكمة من أن المورث كان فى فترة إشتداد 
حتى إنھ أناب عنھ غیره فى مباشرتھا لأن قیامھ بمثل ما قام بھ لا یمنع من إعتبار مرضھ مرض موت متى 

  . كان شدیدا یغلب فیھ الھلاك و إنتھى بموتھ 
  ) ١٩٥١/١٠/٢٥ق ، جلسة  ١٩لسنة  ٥٥الطعن رقم (                  

=================================  
    ١٤صفحة رقم   ٠٣مكتب فنى   ١٩لسنة      ٠١٧٥الطعن رقم  

  ١٩٥١-١٠-٢٥بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  ماھیة مرض الموت                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 
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ذا إستطال سنھ فأكثر لا یعتبر مرض موت إذا كان الذى أورده الحكم فى صدد مرض الموت یفید أن المرض إ
  إلا إذا إشتدت وطأتھ و أعقبھ الوفاة فلا مخالفة فى ھذا للقانون 

و إستخلاص إشتداد وطأة المرض ھو إستخلاص موضوعى ، فمتى أقام الحكم قضاء فى نفى إشتداد المرض 
  .ام محكمة النقض وقت صدور التصرف المطعون فیھ على أسباب سائغة فلا یقبل الجدل فى ذلك أم

=================================  
  ١٠٤٨صفحة رقم   ٠٣مكتب فنى   ٢٠لسنة      ٠١٧٤الطعن رقم  

  ١٩٥٢-٠٥-٠٨بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  ماھیة مرض الموت                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

حكمة و ھى فى صدد عقد طعن فیھ بأنھ صدر فى مرض موت البائعة ، قد إستخلصت من أقوال متى كانت الم
فإن فى ھذا الذى قررتھ ما یكفى . الشھود أن البائعة أصیبت بمرض یغلب فیھ الھلاك و أنھ إنتھى فعلا بوفاتھا 

بمخالفة القانون  فى إعتبار أن التصرف حصل أبان مرض موت المتصرفھ و یكون فى غیر محلھ النعى علیھ
  .        فى ھذا الخصوص 

  ) ١٩٥٢/٥/٨ق ، جلسة  ٢٠سنة  ١٧٤الطعن رقم (                   
=================================  

  ١٠٢٠صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢٢لسنة      ٠٠٥٦الطعن رقم  
  ١٩٥٥-٠٤-٢١بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  ماھیة مرض الموت                                   : لفرعي الموضوع ا 

   ١: فقرة رقم 
من الضوابط المقررة فى تحدید مرض الموت على ماجرى بھ قضاء ھذه المحكمة أن یكون المرض مما یغلب 

بر مرض فیھ الھلاك و یشعر المریض فیھ بدنو أجلھ و ینتھى بوفاتھ فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا یعت
موت مھما یكن من خطورة ھذا المرض و احتمال عدم برء صاحبھ منھ و تكون تصرفات المریض فى ھذه 
الفترة صحیحة و لا تعد حالتھ من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزایدھا و اشتداد وطأتھا إذ العبرة بفترة 

  . الشدة التى تعقبھا الوفاة 
  ) ١٩٥٥/٤/٢١ق ، جلسة  ٢٢سنة  ٥٦الطعن رقم (                

=================================  
   ٦٨٦صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٢لسنة      ٠٣٦٥الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠٦-٠٧بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  ماھیة مرض الموت                                   : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

یشترط لإعتبار المرض مرض موت أن یكون المرض قد أثر  تأثیراً ظاھراً فى حالة المریض النفسیة أو لا 
  .وصل إلى المساس بإدراكھ 

=================================  
   ١٥١صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٠٠٩الطعن رقم  

  ١٩٧٣-٠٢-٠٦بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  ماھیة مرض الموت                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

أن یكون  - و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - إن من الضوابط المقررة فى تحدید مرض الموت  -
و أجلھ ، و أن ینتھى بوفاتھ ، و إذ نفى الحكم حصول المرض مما یغلب فیھ الھلاك ، و یشعر معھ المریض بدن
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التصرفین فى مرض موت المورث مما استخلصھ من أقوال الشھود من أن مرضھ لم یكن شدیداً یغلب فیھ 
الھلاك ، إذ أنھ كان یباشر أعمالھ العادیة خارج منزلھ وقت صدور التصرفین منھ و إلى ما قبل وفاتھ بثلاثة 

  . الحكم لیس فیھ ما یخالف تعریف مرض الموت و كاف لحمل قضائھ أشھر ، فإن ذلك من 
=================================  

   ١٤٦صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٠١٥الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠١-٠٧بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
                 ماھیة مرض الموت                    : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
المقصود بمرض الموت أنھ المرض الشدید الذى یغلب على الظن موت صاحبھ عرفاً أو بتقریر الأطباء و 
یلازمھ ذلك المرض حتى الموت ، و أن لم یكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنھ من العلل المھلكة ، فضابط 

عاجز من قبل عن القیام بمصالحة الحقیقة خارج البیت فیجتمع شدتھ و إعتباره مرض موت أن یعجز غیر ال
  .فیھ تحقق العجز و غلبھ الھلاك و إتصال الموت بھ 

=================================  
   ٧٣٥صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٣٩٤الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٣-١٤بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  ماھیة مرض الموت                                   : الفرعي  الموضوع 
   ٢: فقرة رقم 

المرض الذى یطول أمده عن سنة لا یعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأتھ و ھو لا یعتبر كذلك إلا فى فترة 
الوصف شدة  و ما یعتبر بھذا. الشدة الطارئة إذ أن فیھا ما یقطع عن المریض الرجاء و یشعره بدنو أجلھ 

  .للمرض من أمور الواقع التى یستقل بھا قاضى الموضوع 
  ) ١٩٧٨/٣/١٤ق ،  جلسة  ٤٤لسنة  ٣٩٤الطعن رقم (                   

=================================  
  ١٩٤٢صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٧لسنة      ١٠١١الطعن رقم  

  ١٩٨٣-١٢-٢٧بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  ماھیة مرض الموت                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن المقصود بمرض الموت أنھ المرض الشدید الذى یغلب على الظن موت 
حتى الموت و إن لم یكن المرض معروفاً من الناس بأنھ صاحبھ عرفا أو بتقدیر الأطباء و یلازمھ ذلك المرض 

من العلل المھلكھ ، فضابط شدتھ و إعتباره مرض موت أن یعجز غیر العاجز من قبل عن القیام بمصالحة 
  . الحقیقة خارج البیت فیجتمع فیھ تحقق العجز و غلبة الھلاك و إتصال الموت بھ 

=================================  
   ١٣٢صفحة رقم   ٤٠مكتب فنى   ٥٥لسنة      ٠١٨٣رقم   الطعن

  ١٩٨٩-٠١-١٥بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  ماھیة مرض الموت                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

قوق العامة التى تثبت للكافة إلا المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء و إن كان من الح
إنھ لا یسوغ لمن یباشر ھذا الحق الإنحراف بھ عما شرع لھ و إستعمالھ إستعمالاً كیدیاً إبتغاء مضارة الغیر و 

  . إلا حقت مساءلتھ عن تعویض الأضرار التى تلحق الغیر بسبب إساءة إستعمال ھذا الحق 
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=================================  
   ٢٣٣ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٣لسنة      ٠٠٣٢رقم  الطعن 
  ١٩٤٣-١٢-٣٠بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  ماھیة مرض الموت                                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
مریضاً بالفالج و أن مرضھ طال إذا حصلت المحكمة مما تبینتھ من وقائع الدعوى و ظروفھا أن المورث كان 

حوالى خمس سنین و لم یشتد علیھ إلا بعد صدور السندین المطعون فیھما ، و بناء على ذلك لم تعتبر أنھ كان 
مریضاً مرض الموت و أن السندین صحیحان ، فلا سبیل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن ھذا 

  .دعوى ، و خصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا یغلب فیھ الھلاك مما یتعلق بتحصیل فھم الواقع فى ال
  ) ١٩٤٣/١٢/٣٠ق ، جلسة  ١٣لسنة  ٣٢الطعن رقم (                     

===========================================================  
  متى یكون الوارث فى حكم الغیر

=================================  
   ٨٨٢صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥٤لسنة      ٠٧٥١الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠٦-٠٩بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  متى یكون الوارث فى حكم الغیر                      : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

فى التصرفات الماسة بحقھ فى التركة عن  المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الوارث لا یعتبر قائماً مقام مورثھ
طریق الغش و التحایل على مخالفة أحكام الإرث ، بل یعتبر فى ھذه الحالة فى حكم الغیر و یباح لھ الطعن على 
التصرف و إثبات صحة طعنھ بكافة الطرق لأنھ فى ھذه الصورة لا یستمد حقھ من المورث و إنما من القانون 

العقد و عباراتھ الدالة على تنجیز التصرف مھما كانت صراحتھا حائلاً دون ھذا مباشرة و لا تقف نصوص 
  .الإثبات 

  ) ١٩٨٥/٦/٩ق ، جلسة  ٥٤لسنة  ٨٥١الطعن رقم (                      
=================================  

   ١٥٠ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٦لسنة      ٠٠٨٥الطعن رقم  
  ١٩٣٧-٠٤-١٥بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  متى یكون الوارث فى حكم الغیر                      : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
لا یعتبر الوارث قائماً قائم المورث فى صدد حجیة التصرف الذى صدر منھ لأحد الورثة إلا فى حالة خلو ھذا 

مس حق وارث فى التركة عن طریق الغش و التدلیس و التحلیل فإذا كان التصرف ی. التصرف من كل طعن 
على مخالفة أحكام الإرث ، فلا یكون الوارث تمثلاً للمورث بل یعتبر من الأغیار و یباح لھ الطعن على التصرف 

  .و إثبات صحة طعنھ بكافة الطرق 
=================================  

   ١٧٤ع  صفحة رقم ٥عمر  مجموعة  ١٥لسنة      ٠٠٨٠الطعن رقم  
  ١٩٤٦-٠٥-١٦بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  متى یكون الوارث فى حكم الغیر                      : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 



 

 63الصفحة 

 

 الوارث یعتبر فى حكم الغیر فیما یختص بالتصرف الصادر من مورثھ إلى وارث آخر إضراراً بحقھ فى المیراث
و من ثم لا یكون الحكم مخالفاً للقانون إذا أخذ بالقرائن . فیجوز لھ إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات 

  .المستمدة من شروط العقد على أن ثمناً ما لم یدفع 
==========================================================  

  موانع الإرث
=================  

أحكام المواریث الأساسیة التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشریعة والتى استمد منھا قانون المواریث رقم 
تعتبر فى حق المسلمین من النظام العام لصلتھا الوثیقة بالدعائم القانونیة والاجتماعیة  ١٩٤٣لسنة  ٧٧

یقتضى أن تتبعھا فى دینھا ابنتھا  مسلمة...... المستقرة فى ضمیر الجماعة ، ولما كانت وفاة المرحومة 
الصغیرة التى شاركت فى الطعن بالنقض ممثلة بولیھا الشرعى مما مؤداه أن تسھم فى الإرث المختلف عن 
والدتھا ، وكان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر وحصر الإرث فى أخوة المتوفاة لأب المسلمین دون 

  . ن نقضھ ابنتھا المسلمة تبعاً لھا فإنھ یتعی
  ) ٢٩/١/١٩٧٥ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ٤٤الطعن رقم ( 

===========================================================  
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون علیھا مسیحیة الدیانة ، ومن ثم تختلف دیانة عن المتوفى ، وكان 

أن اختلاف الدین مانع من  ١٩٤٣لسنة  ٧٧المواریث رقم المقرر وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 
موانع المیراث ، وھى بدورھا من القواعد الأساسیة التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشریعة الإسلامیة 
وبالتالى تدخل فى نطاق النظام العام ویمتنع معھا تطبیق أحكام قانون آخر قد یأتى بحكم مخالف لھا فإنھ لا 

  .علیھا مصلحة فى طلب إلغاء أشھاد الوفاة والوراثة موضوع الدعوى  یكون للمطعون
  ) ٢٠/٦/١٩٧٩ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٠الطعن رقم ( 

===========================================================  
شأنھا ھى أن الشریعة الإسلامیة والقوانین  الصادرة فى  -وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -من المقرر 

الواجبة التطبیق فى مسائل المواریث المتعلقة بالمصریین غیر المسلمین داخلاً فى نطاقھا تعیین الورثة 
 ٧٧وتحدید أنصبائھم فى الإرث وانتقال التركة إلیھم ، وإذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواریث رقم 

غیر المسلمین بعضھم من بعض ، وكان الإرث  بأنھ لا توارث بین مسلم وغیر مسلم ، ویتوارث ١٩٤٣لسنة 
اختلاف الدین وقت وفاة  یستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث ، فإن مناط المنع من الإرث ھو

  .اعتباره میتاً بحكم القاضى  المورث أو
  ) ٥/٢/١٩٨٤ق ، جلسة  ٥٠لسنة  ١٣٩٢الطعن رقم ( 

============================================================  
أى الرجوع عن الإسلام من موانع الإرث وكان الحكم قد  -لما كان المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الردة 

مات مرتداً عن الإسلام ومن ثم فلا یرثھ أحد ویفقد الإعلام الشرعى ... انتھى صحیحاً فى مدوناتھ إلى أن 
لمخالف لذلك حجیتھ ویكون النعى على الحكم عدم رده على ما تمسك بھ الطاعنون من دفاع فى شأن منازعة ا

  .أیاً كان وجھ الرأى غیر منتج . المطعون ضده الثانى لھم فى تلك الحجیة 
  ) ١٥/١/١٩٩١ق ، جلسة  ٥٦لسنة  ٧٩الطعن رقم ( 

===========================================================  
إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن الخصوم جمیعھم لم یكونوا متراضین على الاحتكام إلى المجلس 
الملى فى النزاع الخاص بالمیراث من محضر التحقیق الذى أجراه المجلس ، ومن تصرفات المتزاحمین على 

ل فى ھذا النزاع ، فھذا استخلاص سائغ المیراث ، وموقفھم من المجلس ، ودفع بعضھم بعدم اختصاصھ بالفص
  . لتعلقھ بالوقائع لا شأن لمحكمة النقض بھ  ، وھو

  ) ١٨/٦/١٩٤٢ق ، جلسة  ١١لسنة  ٦١الطعن رقم ( 
===========================================================  

  . ع من المیراث شرعا الطلاق البائن بینونة صغرى یستوى مع الطلاق البائن بینونة كبرى فى المن
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  )١٠٤٥صفحة رقم   ١٤مكتب فنى  ١٣/١١/١٩٦٣ق جلسة  ٣١سنة  ٩الطعن رقم (                    
=========================================================== 

  میراث الأجانب
===================  

 الذى قبل التركة بغیر اشتراط الجرد فان الحكم لامتى كانت الدعوى قد وجھت إلى الوارث الیونانى الجنسیة 
من القانون  ١٩٠٩یكون قد أخطأ إذ قضى بإلزامھ بدیون ھذه التركة من مالھ الخاص وفقا لأحكام المادة 

  . المدنى الیونانى التى یخضع الیھا فى خصوص الإرث 
  ) ١٧/٢/١٩٥٥، جلسة  ق ٢١لسنة  ٣٢٨الطعن رقم ( 

===========================================================  
من القانون  ٥٨٤الزوج الباقى بعد وفاة شریكة فى الزواج الباطل لا یعطى حصة میراثیة فى حكم المادة 

  . المدنى الایطالى إلا بتوافر شرطى حسن النیة وعدم ارتباط المورث حین الوفاة بزواج صحیح 
  ) ١٩/١/١٩٥٦ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ٥الطعن رقم ( 

============================================================  
  قواعد المیراث

=================================  
  ١٥٤٤صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٤٤لسنة       ٠٠٣الطعن رقم  

  ١٩٧٥-١٢-٠٣بتاریخ 
  ارث                      : الموضوع 

  لمیراث                                     قواعد ا: الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

أن الجدة الصحیحة ، و ھى التى  ١٩٤٣لسنة  ٧٧من قانون المواریث رقم  ٢٥،  ٢/١٤مؤدى نص المادتین 
لا یتوسط بینھا و بین المیت جد غیر صحیح ، ترث السدس فرضاً تنفرد بھ الواحدة و یشترط فیھ الأكثر من 

ن الأب عند وجوده یحجب و الجدة لأب دون الجدة الأم أخذاً بالقاعدة الشرعیة بأن من أدلى إلى واحدة ، و أ
و أم الأب قد أدلت بالأب و لكن الأم لم تدل بھ و مأخذ ھذا النص . المیت بوارث یحجب عند وجود ھذا الوارث 

ن علیھا جدة المتوفى لأمھ التى المذھب الحنفى إذ كان ذلك ، و كان یبین من الحكم المطعون فیھ أن المطعو
توفیت قبلھ ، فإنھا ترث فى تركتھ و لا یحجبھا عن ذلك وجود الطاعن بإعتباره أب المتوفى ، و إذ إلتزم الحكم 
ھذا النظر و قضى بتوریث المطعون علیھا السدس فرضاً فى تركة المتوفى ، فإنھ یكون قد طبق القانون على 

  . وجھھ الصحیح 
===========================================================  

  طلاق مریض الموت
=================================  

   ١٤٦صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٠١٥الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠١-٠٧بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  طلاق مریض الموت                                   : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
بطلاقة فارا  -متى توافرت الشروط  -المریض مرض موت إذا طلق وزجتھ ثم مات و مطلقتھ فى العدة یعتبر 

حرمانھا من حقھا الذى من المیراث ، و تقوم المظنة على أنھ طلق وزجتھ طلاقاً بائناً فى مرض الموت قاصداً 
تعلق بمالھ منذ حلول المرض بھ ، بمعنى أن الطلاق البائن ینبنىء بذاتھ من غیر دلیل آخر على ھذا القصد فرد 

  .المشرع علیھ قصده و ذلك دون ما حاجة للبحث عن خبایا نفس المریض و استكناه ما یضمره 
============================================================  

  میراث غیر المسلمین
==================  
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جرى قضاء محكمة النقض بأن الشریعة الإسلامیة ھى القانون العام الواجب التطبیق فى مسائل مواریث 
المصریین غیر المسلمین ومنھا الوصایا وكانت تختص بنظرھا المحاكم الشرعیة ذات الولایة العامة إلا إذا 

ترف الشریعة الإسلامیة بوراثتھم على الاحتكام إلى مجالسھم الملیة فحینئذ فقط كان تراضى الورثة الذین تع
  . لھذه المجالس ولایة نظرھا عملاً باتفاقھم ما دامت لھم أھلیة التصرف فى حقوقھم 

  ) ٢٩/٢/١٩٦٨ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٣٣٠الطعن رقم ( 
===========================================================  

بشأن الإنجیلیین الوطنیین ولایة  ١٩٠٢من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة  ٢١قصرت المادة 
المجلس الملى الإنجیلى فى حالة المیراث الخالى من الوصیة على الحالة التى یتراضى فیھا الورثة على 

  . الحكم أیضا فى حالة المیراث الإیصائى لارتباط كل من النوعین أحدھما بالآخر  إلیھ وھذا ھوالاحتكام 
  ) ٢٩/٢/١٩٦٨ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٣٣٠الطعن رقم ( 

============================================================  
ب اعتماد وصیة أن المدعى علیھا لم متى كان الثابت من حكم المجلس الملى الإنجیلى الصادر فى دعوى بطل

تقبل الاحتكام إلى المجلس ودفعت بعدم اختصاصھ بنظر الدعوى إلا أنھ رفض الدفع وحكم باعتماد الوصیة فإن 
قضاءه ھذا یكون قد صدر من جھة لیس لھا ولایة الفصل فى النزاع وبالتالى لا تكون لھ قوة الشىء المحكوم 

المحكمة ذات الولایة العامة وھى المحكمة الوطنیة منذ إلغاء المحاكم الشرعیة فیھ ولا یصح الاحتجاج بھ لدى 
  .  ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢بالقانون رقم  ١٩٥٦ابتداء من أول ینایر سنة 

  ) ٢٩/٢/١٩٦٨ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٣٣٠الطعن رقم ( 
============================================================  

ة فى مواریث المصریین غیر المسلمین أنھا تجرى وفق أحكام الشریعة الإسلامیة ما لم إن القاعدة الأساسی
سنة  مایو ١٤یتفق الورثة الذین تعترف الشریعة بوراثتھم ویتراضوا على غیر ذلك والقانون الصادر فى 

إن المادة  بترتیب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس وبیان اختصاصاتھا لا یشذ عن تلك القاعدة ، بل ١٨٨٣
منھ وھى التى أشارت لمسألة المواریث لم تنص على أن الحكم فیھا یكون حسب الشریعة المسیحیة ، بل  ١٦

كل ما فى الأمر أنھا نصت على ما یفید اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة متى قبل كل الورثة 
، فإن عبارة المادة لا یفھم  ة الإسلامیةأما أن یكون حكمھا فیھا بحسب شریعة أخرى غیر الشریع. اختصاصھا 

منھا ھذا ، بل لابد من أن یتفق كل الورثة على ذلك فیعمل باتفاقھم الذى ھم أحرار فیھ ما داموا یكونون أھلاً 
  .للتصرف فى حقوقھم 

  ) ٣٠/٥/١٩٣٥ق ، جلسة  ٤لسنة  ٩الطعن رقم ( 
=========================================================== 

  نیابة الوارث عن باقى الورثة
======================  

إذا اتخذ أحد الورثة إجراء لمصلحة التركة یحفظ بھ حق باقى الشركاء فیھا من السقوط فھو یقوم فى ھذا 
وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أن عرض ثمن . م الشأن مقامھم ویعتبر فى اتخاذ ھذا الإجراء نائبا عنھ

المبیع وفائیا والملحقات على المشترى وان كان موجھا من أحد الورثة إلا أنھ قد نص فى محضر الإیداع الذى 
تم قبل انقضاء المدة المحددة للاستیراد على أن المبلغ السابق عرضھ ھو من مال الورثة إلا أنھ قد نص فى 

لذى تم قبل انقضاء المدة المحددة للاسترداد على أن المبلغ السابق عرضھ ھو من مال الورثة محضر الإیداع ا
جمیعا وأن الوارث الذى قام بالعرض قد باشره نیابة عنھم وكان المبلغ المودع یفى بما یجب أداؤه من الثمن 

ة من جمیع الورثة ویكون فان إجراءات استرداد العین المبیعة وفائیا تكون قد تمت صحیح. ورسم التسجیل 
الحكم إذ قضى بصحة ھذه الإجراءات قد أقام قضاءه على أساس یكفى لحملھ ولا یعیبھ ما استطرد إلیھ تزیدا 

  . من أنھ لیس ما یمنع قانونا انفراد بعض ورثھ البائع وفائیا باسترداد كامل العین المبیعة 
  ) ٢/١٢/١٩٥٤ق ، جلسة  ٢١لسنة  ١٢٣الطعن رقم ( 

===========================================================  
القاعدة الشرعیة التى تقضى بان الوارث یتنصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو 

لو أن الوارث كان قد  –على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  - علیھا قد تكون صحیحة ویمكن الأخذ بھا 
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طالبا الحكم للتركة نفسھا بكل حقھا أو مطلوبا فى مواجھتھ الحكم على التركة نفسھا بكل ما  خاصم أو خوصم
أما إذا كان كل من الورثة یطالب بنصیبھ الخاص فى التعویض الذى یستحقھ عن مورثھ وحكم برفض . علیھا 

نصیبھ وحده فى التعویض دعواھم فانفرد أحدھم برفع استئناف عن ھذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم لھ بمقدار 
فإن عملھ ھذا یكون لنفسھ فقط ولمصلحتھ الشخصیة لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنھا وقائم فى 
الخصومة مقامھا ومقام باقى الورثة وبالتالى لا یعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف باستحقاقھ لحصتھ المیراثیة 

  . نصبتھم فى ھذا التعویض فى التعویض قضاء باستحقاق باقى الورثة لأ
  ) ٦/٢/١٩٦٤ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٩١الطعن ر قم ( 

===========================================================  
إذا أبدى واحد منھم دفاعا مؤثرا فى الحق  - باعتبارھم شركاء فى تركتھ كل منھم بحسب نصیبھ  -ورثة المدین 

المدعى بھ على التركة كان فى إبدائھ نائبا عن الباقین فیستفیدون منھ ، وذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن 
أنھم یتقاضون منھا دیونھم قبل أن یؤول  أشخاص الورثة وأموالھم الخاصة وللدائنین علیھا حق عینى بمعنى

وعلى ھذا الاعتبار یكون دفع المطالب الموجھة . شىء منھا للورثة  وبصرف النظر عن نصیب كل منھم منھا 
فإذا تمسك . إلى التركة فى شخص الورثة غیر قابل للتجزئة ویكفى أن یبدیھ البعض لیستفید منھ البعض الآخر 

ة منھم بطلب براءة ذمة مورثھم من دین علیھ بسقوط ھذا الدین بالتقادم فإنھم بعض الورثة فى دعوى مرفوع
یكونون فى إبداء ھذا الدفع نائبین عن باقى الورثة الذین لم یشتركوا فى الدعوى ویفید من الحكم بسقوط الدین 

  . بالتقادم الورثة الآخرون الذین لم یشتركوا فى الدعوى 
  ) ١٩/١١/١٩٦٤جلسة ق ،  ٢٩لسنة  ٤٥١الطعن رقم ( 

===========================================================  
التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالھم الخاصة وللدائنین علیھا حق عینى تبعى بمعنى إنھم 

كانت  وإذ. یتقاضون منھا دیونھم قبل أن یؤول شىء منھا للورثة وبصرف النظر عن نصیب كل منھم فیھا 
القاعدة أن الحق العینى التبعى لا یقبل التجزئة فإنھ على ھذا الاعتبار یكون دفع المطالب الموجھة إلى التركة 
فى شخص الورثة غیر قابل للتجزئة ویكفى أن یبدیھ البعض لیفید منھ باقى الورثة متى وضح أن مقصود من 

فإذا . ما الدفاع عن عموم التركة كنائب شرعى عنھا أبداه لم یكن ھو الدفاع عن نصیبھ المحدد فى التركة وإن
 - مورث المطعون ضده  -كانت مورثة الطاعنین قد رفعت الدعوى بدینھا طالبة الحكم لھا بھ على تركة مدینھا 

ممثلة فى أشخاص ورثتھ ولم تطلب الحكم  على كل واحد منھم بحصتھ التى تلزمھ فى ھذا الدین ، ولما حكم 
بھذا الدین على التركة اتخذوا بمقتضى ھذا الحكم إجراءات التنفیذ على أعیانھا وبلا تجزئة  الطاعنین٠لورثة 

لنصیب كل وارث فیھا ووجھوا تلك الإجراءات إلى الورثة ومنھم المطعون ضده بوصفھم ممثلین للتركة ولم 
المطعون ضده حین طعن  یوجھوھا إلیھم باعتبار كل منھم مالك لنصیب محدد من الأعیان المنفذ علیھا ، وكان

فى إجراءات التنفیذ بطریق الاعتراض على قائمة شروط البیع لم یقصر اعتراضھ على الإجراءات المتخذة 
على نصیبھ المیراثى فى الأطیان المنفذ علیھا بل جعل اعتراضھ شاملاً لعموم أعیان التركة المنفذ علیھا وطلب 

فى ذلك أنصباء شركائھ فیھا ، فإن المطعون ضده فى إبدائھ لھذا إبطال الإجراءات المتخذة علیھا جمیعا بما 
الاعتراض لم یكن یعمل لمصلحة نفسھ فى حدود نصیبھ وإنما لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنھا وقائم 

  . فى الخصومة مقامھا ومقام باقى الورثة ومن ثم فإنھم یفیدون من اعتراضھ 
  ) ٢٥/٣/١٩٦٥ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٢٧٦الطعن رقم ( 

===========================================================  
إن القاعدة الشرعیة التى تقضى بأن الوارث ینتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة 

قد خاصم  لو أن الوارث –على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -أو علیھا قد تكون صحیحة ویمكن الأخذ بھا 
  . أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسھا بكل حقھا أو مطلوبا فى مواجھتھ الحكم على التركة نفسھا بكل ما علیھا 

  ) ١٣/٢/١٩٦٨ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ١٠٦الطعن رقم ( 
===========================================================  

القاعدة الشرعیة التى تقضى بأن الوارث ینتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو 
لو أن الوارث قد خاصم أو  –وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - علیھا قد تكون صحیحة ویمكن الأخذ بھا 

  . لى التركة نفسھا بكل ما علیھا خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقھا أو مطلوباً فى مواجھتھ الحكم ع
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  ) ٢٢/١٢/١٩٧١ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ٣٤١الطعن رقم ( 
===========================================================  

من المقرر أن القاعدة الشرعیة التى تقضى بأن الوارث ینتصب خصماً عن باقى الورثة فیستفیدون مما یبدیھ 
المدعى بھ قد تكون صحیحة ویمكن الأخذ بھا لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم من دفاع مؤثر فى الحق 

طالباً الحكم للتركة نفسھا بكل حقھا أو مطلوباً فى مواجھتھ الحكم على التركة نفسھا بكل ما علیھا وإذ كان أحد 
وأخوتھ بطریق  الطاعنین قد اعترض فى حینھ على قائمة شروط البیع بأوجھ بطلان موضوعیة منھا ملكیتھ

المیراث للأرض المنفذ علیھا ولم یشر فى اعتراضھ إلى صفتھ فى تمثیل التركة أو إلى استغراقھ وأخوتھ كل 
ورثاھا مما لا یسعف فى القول بنیابتھ فى الاعتراض عن التركة كلھا فلا ینتصب بالتالى خصماً عن باقى 

  .الورثة فى إبدائھ 
  ) ٣/٥/١٩٧٨ة ق ، جلس ٤٣لسنة  ٢١٨الطعن رقم ( 

===========================================================  
المناط فى انتصاب الوارث خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو علیھا بأن یكون 

الورثة قد  الوارث قد خاصم أو خوصم طلباً للحكم للتركة أو علیھا بكل الحق أوالدین ، فإذا كان ذلك ، وكان
  .اختصموا جمیعاً فى الاستئناف فإن القول بتمثیل واحد منھم للتركة یضحى على غیر سند 

  ) ٢١/٣/١٩٧٩ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٧٨الطعن رقم ( 
===========================================================  

رثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو القاعدة الشرعیة التى تقضى بأن الوارث ینتصب خصماً عن باقى الو
لو أن الوارث قد خاصم أو  –وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -علیھا ، تكون صحیحة ویمكن الأخذ بھا 

  . خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حصتھا أو مطلوباً فى مواجتھ الحكم على التركة نفسھا بكل ما علیھا 
  ) ١٦/٢/١٩٨١لسة ق ، ج ٤٢لسنة  ٣١٨الطعن رقم ( 

===========================================================  
إذا حكم فى دعوى استحقاق عقار ، شرع فى نزع ملكیتھ ، بملكیة المدین لنصیب فیھ باعتبار أنھ قد آل إلیھ 

ى عن باقى ورثة مورثھ بالمیراث ، وبأحقیة الدائن فى بیع ھذا النصیب ، فلا یعتبر المدین نائباً فى ھذه الدعو
  .ولذلك لا یقبل من ھؤلاء الورثة الاحتجاج بھذا الحكم فى إثبات ملكیتھم لنصیبھم ھم فى العقار . 
  ) ٢٢/٦/١٩٣٣ق ، جلسة  ٣لسنة  ٧الطعن رقم ( 

============================================================  
ینتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة إن القاعدة الشرعیة التى تقضى بأن الوارث 

أو علیھا قد تكون صحیحة ممكناً الأخذ بھا لو أن الوارث الواحد كان قد خاصم أو خوصم فى الدعوى طالباً 
ت أما إذا كان. الحكم للتركة نفسھا بكل حقھا ، أو مطلوباً فى مواجھتھ الحكم على التركة نفسھا بكل ما علیھا 

دعوى الوارث لم یكن مقصوده الأول منھا سوى تبرئة ذمتھ من نصیبھ فى الدین ذلك النصیب المحدد المطلوب 
منھ فى الدعوى ، فإن الواضح أنھ یعمل لنفسھ فقط فى حدود ھذا النصیب المطلوب منھ ولمصلحتھ الشخصیة 

الخصومة مقامھا ومقام باقى  فقط فى تلك الحدود لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنھا وقائم فى
  .الورثاء 

  ) ١١/٤/١٩٣٥ق ، جلسة  ٤لسنة  ٧٠الطعن رقم ( 
============================================================  

إذا كان النزاع غیر قابل للتجزئة بحیث یكون الحكم الذى یصدر فیھ حجة لذوى الشأن فیھ أو علیھم ، فإن طعن 
علیھم فى ھذا الحكم بعد المیعاد القانونى یكون مقبولاً متى كان محكوم علیھ آخر قدم طعنھ فیھ أحد المحكوم 

  .فى المیعاد 
فإذا كان الثابت من بیانات الحكم المطعون فیھ أن الدعوى بالدین رفعت ابتداء على إنسان فتوفى فوجھھا 

لاء الورثة ، ولم یطلب الحكم على كل واحد المدعى إلى ورثتھ طالباً الحكم على التركة ممثلة فى أشخاص ھؤ
منھم بحصتھ التى تلزمھ فى الدین ، وأن الحكم الإبتدائى والحكم المطعون فیھ المؤید لھ كلاھما قد صدر على 
التركة على اعتبار أنھا ھى المسئولة عما حكم بھ ، ففى ھذه الصورة یكون النزاع قائماً على مسئولیة التركة 

ئولیتھا ویكون كل وارث منتصباً فیھ خصماً لا عن حصتھ بل عن التركة فى جملتھا بلا تجزئة إجمالاً وعدم مس
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أن تجعل لمن رفع طعنھ من  -اعتبار عدم قابلیة النزاع للتجزئة  -وإذن فلمحكمة النقض على ھذا الاعتبار . 
  .لمیعاد الورثة بعد المیعاد الحق فى أن یستفید من طعن باقى الورثة المرفوع منھم فى ا

  ) ٦/٢/١٩٣٦ق ، جلسة  ٥لسنة  ١٢الطعن رقم ( 
============================================================ 

  وفاة الاب مجھلا مال ولده
=================================  

    ٢٧ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٢لسنة      ٠٠٣٠الطعن رقم  
  ١٩٤٢-١٢-٣١بتاریخ 

  ارث                      : الموضوع 
  وفاة الاب مجھلا مال ولده                          : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
من قانون الأحوال الشخصیة ھى  ٤٣١إذا مات الأب مجھلاً مال ولده فإن القاعدة الشرعیة الواردة فى المادة 

   یرجع بھ على تركتھ أن الأب لا یضمن من ھذا المال شیئاً و لا
  ) ١٩٤٢/١٢/٣١ق ، جلسة  ١٢لسنة  ٣٠الطعن رقم (                   

=================================  




